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مُبََٰٓ َٰٓ   ﴿ :قال تعالى  ۡ مُبَْٰٓ لحَِم  ۡ ََٰٓ ل َِم ْ و مُ َٰٓ لحَ ْ ا مُ لَٰٓ َ مَ ۖ   َ لفَْٰٓ َ َٰٓ َِم ٱَْٰٓ َِمَصَ  ُْ مُ  ۡ  َ  َٰٓ َعَ  ِْ اْ نَُٰٓ   ُ ن َٰٓ م  َ ء  لَٰٓ َذِين هَا  
 
أَي

 َٰٓ ُ َ مَٰٞٓ ف حتو م خَُهََٰٓ شَ 
 
َٰٓ أ َُءم ْۥَٰٓ  َٰٓ لَ  فَِ  َْ  َٰٓ ءم م  َٰٰۚٓ ف  ٰ نثَ 

ْ َٰٓ لحَلۡم ٰ نثَ 
ْ لٰكَ َٰٓ ل َلۡم َٰٖۗٓ ذ  ٰء 

س  مهََٰٓ بإَحَم نمٌَٰٓٓ إلََ  د 
 
أ ْ لفََٰٓ ل  مۡ مم  َُٰۢٓ لحَل َٰٓ لعْ
لََٱَٰٞٓ 
 
نبٌَٰٓ أ ذ   َ َٰٓ ف ۡ هْۥَٰٓ  لٰكَ  َٰٓ ذ  ب  مۡ ىَٰٰٓ ب  َ ب  ءََٰٓ َعم م  َٰۗٞٓ ف  ر حۡم ةٞ َٰٓ ل  ٱم ُْ َ بو َءَٰٓ رن وُ مفَُفَٰٞٓ 

  ﴾ ١٧٨تَ 

 [.171]سورة البقرة

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الإهـــــداء :
 :أهدي ثمرة جهدي إلى

نها سكأمشعل النجاح أمي تغمد الله روحها الطاهرة و من سلمتني 

فيسح جنانه بلا حساب ولا سابقة عذاب وإلى السيد الوالد اطال 

الى كل خوتي و إخواتي و أالله في عمره ورزقه الصحة والعافية وإلى 

 و بعيد.أمن ساعدني من قريب 

 

 البشير بن حويط                                                    

 

 

 

 

 



 

 

 الشكر والعرفان 
أشكر الله ، "النَّاس يَشْكُرُ  لا من الله يَشْكُرُ  لا": قال صل الله عليه وسلم

العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل في محكم 
  [....77سورة يوسف آية ]" كُلِّ ذِي عِلْم  عَلِيم    وَفَـوْقَ  "التنزيل

 : سلمقال رسول الله صل الله عليه و 

 إِذَا فإَِنَّهُ  عَلَيْهِ؛ فَـلْيثُْنِ  يُجْزئِهُُ  لَمْ  فإَِنْ  فَـلْيُجْزئِْهُ، مَعْرُوف   إِليَْهِ  صُنِعَ  مَنْ "
 يُـعْطَ، لَمْ  بِمَا تَحَلَّى وَمَنْ  كَفَرَهُ، فَـقَدْ  كَتَمَهُ  وَإِنْ  شَكَرَهُ، فَـقَدْ  عليه أثنى

  ريرةرواه أبي ه ."يْـزُور   ثَـوْبَ  لبَِسَ  فَكَأنََّمَا

جيهي " الذي قام بتو "الدكتور عبد القادر حباس ىوأثني ثناء حسنا عل 
 طيلة هذه الدراسة جزاه الله عنا خير الجزاء

وأيضا وفاءً  وتقديراً  واعترافاً  منا بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لأولئك 
المخلصين الذين لم يألوا جهداً في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، 

 .  ل خيرفجزآهم الله

أتقدم بجزيل شكري إلي  ل من مدوا لي يد العون والمساعدة في  ،وأخيراً 
 .إخراج هذه الدراسة علي أ مل وجه

 

 
 

 

 



 

 :الملخص

يوضح  ؛لوضعيوالقانون ا والدية بين العقوبة والتعويض في الشريعة الإسلاميةالقصاص  إن دراسة أحكام
ويض هو جبر التع وأماحكام الشارع شرعا وقانونا، أاء مخالفة للجاني جر  المقررأن العقوبة هي الجزاء  لنا

إن  القولكننا يمر جريمة لحقته في بدنه أو ماله، ونتاجا لهذه الدراسة إثالضرر الحاصل للمجني عليه 
ه من دون للمجني علي تثبتأما الدية فهي عقوبة وتعويض  ،شخصية هو عقوبة خالصة القصاص
 لمدنية التبعيةتحت مسمى الدعوى ا عليه بها المجنين يطلب أن فالدية لابد خلاف للقانو  .المطالبة بها

 حكام القصاص والدية فيأ إنقول وإذا يحسن بنا ال موضوعه التعويض. على طلب موجه للقاضي
 خرى.العقوبة من جهة والتعويض من جهة ايضم والقانون ذات طابع مزدوج  يعةالشر 

Résumé: 

L'étude des dispositions relatives au châtiment et à l'argent du sang entre punition 

et indemnisation en droit islamique et en droit positif Il est clair pour nous que la 

punition est la peine prescrite au contrevenant pour avoir violé les dispositions de 

la rue légalement et légalement, et comme l'indemnisation est la réparation du 

préjudice causé à la victime à la suite d'un crime qui lui a été infligé dans son 

corps ou son argent, et à la suite de cette étude, nous pouvons dire que le châtiment 

est une punition personnelle pure, comme pour l'argent du sang, c'est une punition 

et une compensation pour la victime. Sur lui sans le réclamer. Contrairement à la 

loi, l'argent du sang doit être demandé par la victime sous le nom de poursuite 

civile accessoire sur demande adressée au juge dont l'objet est l'indemnisation. 

S'il est approprié pour nous de dire que les dispositions relatives au châtiment et 

à l'argent du sang dans la charia et la loi sont de double nature qui incluent la 

punition d'une part et l'indemnisation d'autre part. 
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  مقدمة:

ة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم والصلا
 وسلم تسليما  ثيرا وبعد:

ٱمَٰٓ ﴿قائل في محكم تنزيله:ال ُْ  ِ مَِٰٓ َٰٓ ل  َ َٰٓ َ َٰٓٞ ُ ٰ ة لفََٰٓ ح  َٰٓ ي  َٰٓ َٰٓ َصَ 
لُلََِٰٓ َلۡم 

ْ
ٱمَٰٓ مَِٰٓ أ ُْ نۡ  ۡ عََٰٰٓ ِ  َْ ن َٰٓ َٰٓ ب  نَ  [.172البقرة ]﴾ ١٧٩ت 

الق فوق  ، لكن عظمة الخعريض استفاهم هانناذألى إحياة لو أننا تدبرنا معنى الآية لتبادر القصاص 
 بالاستقرارا لينعمو  كم جليلة شرعها رب البرية لعبادهالقصاص  لمة تضم في طياتها ح   . ل شيء
 نلمحنا أن كنالحياة البشرية ومكانتها، أولاها الخالق قدسية ويمحياتهم، ولعظم  فيوالأمان والأمن 
قدم لشرع لأهمية النفس نجد او الدين والنفس والعقل والمال،  وهي حفظالضروريات الخمس  في  مفادها

ا للتكالبات جاوهذا بات نت بالخير الكثير على الأمة؛ رتذُ لغة كمة بامقصدها على مقصد الدين لح
ة جنائية وهذا يأخذ صبغ ، نا الراهننلى زمإالقدم  ذمن والحاق الأذى بها أو ما دونها،الواقعة على النفس 

التشريع  من خلال إلا ىيتأتاع وايجاد تدابير وقائية لتحقيق صيانة وحفظ النفس وهذا لا لابد من ايق
لما  ،الوقايةدائرتين بين الردع و صا في عقوبتي القصاص والدية، الخصو  ، الذي شرعسلاميالإالجنائي 
النظم  و قوانينت الشلفف المجتمعات، ل أرقام قياسية مرعبة تنذر بكارثة محققة في  من الجريمة منه  بلغت

 .وائمة بينهماحيث التجريم والعقوبة والمخاصة في السياسة الجنائية من  ،إلا الشريعة الإسلامية الوضعية

القصاص والدية بين العقوبة والتعويض دارسة شرعية  "الموسوم بــــــ لذا  ان موضوع دراستي        
الآليات التي و القصاص والدية تتحدث عن  "، الذي يوجد في طياته العديد من النقاط التيقانونية

 .بين العقوبة والتعويضالمقصد  تضبط تسيير هذا

 أسباب اختيار الموضوع:

 يمكن حصر أسباب اختيار الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية:

 أولا: أسباب ذاتية

تدور  من الكتب التي طلاع على العديدن المعارف والمعلومات عن طريق الاا تساب مجموعة م .1
 ة.في موضوع الجريمة والعقوبسلامي والقانون الوضعي الإمواضيع التشريع الجنائي حول 

 صحيح البخاري."نيرد الله به خيرا يفقه في الدي تجسيدا لكلام النبي صل الله عليه وسلم "من .2
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 ثانيا: أسباب موضوعية

يها، ونحن نجهل نيا علمج بحياة البشرية التي بات  ون الموضوع من القضايا المعاصرة والمتعلق .1
 الكثير حولت تسهيل واختصار الطريق للقارئ. يغفل عنهاتدابيرها و 

بينهما قدر  والمقارنة والعلاقة بينهما القصاص والديةمن المعلومات حول الإلمام بزاد وافر محاولة  .2
 المستطاع.

 أهمية الموضوع:

 ما يلي:تكمن أهمية الموضوع في

 .الجريمة الناشئ عن الضرر وجبرهالردع معالجة فكرة .1

 .قانوناو  نظرا لأهمية في معالجة القضايا والمستجدات المعاصرة شرعا رصد أحكام التشريع الجنائي.2

 براز الأليات التي تحتكم إليها التشريعات في معالجة الجريمة والعقوبة شرعا وقانونا.إ.3

 .وقانونا بيان ورصد غاية التشريع الجنائي شرعا4

 الموضوع:إشكالية 

لامي بحيث  ان للفقه الإسنا و ممفهومان مرتبطان ببعضهما البعض شكلا ومضالقصاص والدية 
ومن أجل محاولة الإحاطة قدر الإمكان بموضع  ،وأقوال في هذا الموضوع أراءوالقانون الوضعي عدة 

ا دح أن يضعامن لقصاص والدية لإلى أي مدى يمكن  دراسة طرحنا الإشكالية التالية:محل ال
تراق فوما هي نقاط الالتقاء والا ؟م أنهما متشبهانأوهل تختلف الدية عن التعويض ؟ لجريمةل

 بين الشريعة والقوانين الوضعية في التمييز بين الدية والتعويض كعقوبة لجرائم القصاص؟ 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية وهي:

 ؟لقصاص والديةماذا نقصد با .1
 الضوابط التي تحكم القصاص والدية؟ما هي  .2
 ؟القصاص والديةما هي الآثار المترتبة على  .3
 هل يمكن اعتبار الدية في جرائم القتل بمثابة تعويض؟ .4
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 أهداف الموضوع:

 يمكن حصرها في:

 .والقانون شرعمن ناحية ال القصاص والديةب حاطةالإ .1
 .شبهالأغلاط وال لتفادي، القصاص والديةبموضوع رشادهم إالباحثين و تبصرة الطلاب و  .2
 اً مقصداعتباره ب والمعنوي بيان عناية الشريعة الإسلامية لهذا الموضوع المتضمن الجانب المادي .3

 النفس.من مقاصد الشريعة الإسلامية والمتمثل في حفظ 
 عويض.والت القصاص والديةحول  الشريعة الإسلاميةبيان مدى توافق القانون الوضعي مع  .4

 :منهج الموضوع

مية المقارن من خلال رصد أقول الفقهاء الشريعة الإسلا في هذه الدراسة هو المنهج اتبعناهلمنهج الذي ا
والقانون الوضعي، والمنهج الاستقرائي من خلال جمع المادة العلمية من مصادرها الشرعية والقانونية،  

 وتحليلها. يهاوالتعليق عل  ما استعنت بالمنهج التحليلي  ذلك من خلال عرضنا لآراء فقهاء القانون

صري والقانون والم الوضعي تمثل في، أما القانون ورشأما بالنسبة للآيات القرآنية فقد اعتمدنا رواية 
 .الأخرىبعض القوانين  القانون الجزائري

 خطة البحث:

 للدخول في مبحث تمهيديبعد لقد انتهجنا في تقسيم موضوع البحث منهجية الفصول، فصلين 
الاول  طلبمطار المفاهيمي للمصطلحات يندرج تحته أربعة ، المبحث التمهيدي تناول: الإالموضوع

الرابع  المطلب الثالث ماهية العقوبة المطلبالثاني بعنوان ماهية الدية. و المطلب و بعنوان ماهية القصاص 
اص والدية قصالوالدية والفصل الأول  ان تحت عنوان القصاص  ،والاخير تحت عنوان ماهية التعويض

بحث الأول بعنوان يندرج تحته المالنفس في الشريعة الإسلامية القانون في بين العقوبة والتعويض 
القصاص والدية في الجناية على النفس  عقوبة، والمبحث الثاني بعنوان القصاص والدية في الجناية على 

الدية بين القصاص و وان النفس  تعويض وفي الاخير خلاصة لفصل الأول، أما الفصل الثاني بعن
لمبحث الأول ا يندرج تحته مبحثين، العقوبة والتعويض على ما دون النفس في الشريعة والقانون

القصاص والدية : والمبحث الثاني كعقوبة  القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس
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ثم خاتمة الموضوع  صة الفصل الثانيوفي الاخير خلا  تعويضبين العقوبة والتعويض على ما دون النفس  
 نذ ر فيها النتائج المتوصل إليها وبعض الاقتراحات والتوصيات.

 يمكن إيجازها على النحو الآتي حسب ترتيبها تاريخيا: الدراسات السابقة:

ار د ، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن،عوض أحمد ادريس -1
 .2003لبنان، -، بيروت1916: 1ومكتبة الهلال، ط

صر، ، شر ة نهضة م، في أصول النظام الجنائي الإسلامي دراسة مقارنةمحمد سليم العوا -2
 .1931م، القاهرة، 2006: 1ط

 ولعل من بين الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث نذ ر منها: صعوبات الدراسة:

 .وفرةظاهر الفي  تن  انإرة المادة العلمية التي تعالج جوهر الموضوع دنُ  -
جائحة  ورونا التي حالت بيننا وبين الانتقال والبحث وجمع المادة العلمية. -



 
 

  

 الاطار المفاهيمي للمصطلحات  المبحث التمهيدي:
 ماهية القصاص : المطلب الأول

 ماهية الدية المطلب الثاني:
 ماهية العقوبة: المطلب الثالث
 ماهية التعويض :المطلب الرابع
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 )القصاص والدية والعقوبة المفاهيمي لمصطلحات محل الدراسة الاطار لمبحث التمهيدي:ا
 والتعويض(

لينا ع قبل تناول ماهية القصاص والدية  حدود شرعية، والاعدام والتعويض  جزاءات قانونية وجب
 .التعريج على مصطلح الجريمة )الجناية( والتي على اثرها يترتب العقاب والتعويض في هذا البحث

صل الفعل جرْم وهو التعدي، والجرُْمُ بمعنى الذنب، وجمعه أَجْرامُ وجُرومُ وهو أيشتق لفظ الجريمة من 
نايأما الجناية في اللغة : من أصل الفعل جني مشتق منه الفعل 1الجريمة.  2ة أي جره.جَنَى الذنب عليه ج 

نْبُ، والجرُْمُ.  3وجاء في المعجم الكبير أن الجناية هي الذَّ

أو  هو  ل فعل محظور يتضمّن ضررا على النفسعلى أنها : إصطلاح المعاصرين: فيعرفونها  أما في 
 4غيرها.

 منها: دة الفاظ نذ را تاتي على عخلال تناول لفظ الجريمة )الجناية( في اللغة يبدولنا انه من

 المذاهب فعرفت  الآتي: فقهاءلسنة أضرب عدة على أخذت لفظة الجناية وأالجرم والذنب، 

اَلٍ أَوْ نَـفْسٍ.الحنفية 6.يو ذلك قال به الزيلع5: اسْمٌ ل ف عْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ حَلَّ بم 

                                                           
لبنان،  -، أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار احياء التراث العربي ، بيروت(تح)، لسان العرب.ابن منظور،  1
 .251، ص 2، ج1999-1419، 3ط
 .292/ 2، فسهنمصدر ال، . ابن منظور 2
لصمد على محروس، إقبال ز ي سليمان، الادارة العامة للمعجمات واحياء التراث، عبد ا ،(تح)، المعجم الكبير، ابراهيم .الترزي 3
 .611، ص 4م، مصر، ج2000-ه1:1420ط
 1مكتبة لبنان ناشرون، ط)د.ت(،  ،موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف على محمد الجرجاني.رفيق العجم،  4

 .131، ص 2م، بيروت، ج2004
م، 1993-ه1414، (ن .ت)، بيروت، (ط .د)، دار المعرفة، المبسوطبي سهل السرخسي، .السرخسي، محمد بن أحمد بن أ 5
 .14، ص 21ج
: 1ط )د.ت(،  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي.فخرالدين الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي،  6

 .99، ص 6طبعة الكبرى الاميرية، جه، بولاق القاهرة، ن: الم1313
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ه  أَوْ المالكية   1غَيْر ه  مِ َّا يَضُرُّ حَالًا أَوْ مَالًا.: مَا يُحْد ثهُُ الرَّجُلُ عَلَى نَـفْس 

بُ حَدًّا أَوْ تَـعْز يراً.الشافعية  2: الجْ راَح  وَالْقَطْعَ وَالْقَتْلَ وَنَحْوَهُماَ مِ َّا يوُج 

ويعرفها احد المعاصرين بأنها : لغة التعدي على بدن أو 3: ُ لُّ ف عْل  عُدْوَانٍ عَلَى نَـفْسٍ أَوْ مَالٍ.الحنابلة
 4ل أو عرض.ما

 5نسان أو أعضائه، وهو القتل والجرح والضرب.الإعتداء الواقع على نفس الإهي هاء: قالفعرفها 

شرعا  ميتقرر لدينا أن الجناية هي الفعل المحر من خلال عرض تعريف الجناية وفق أراء المذاهب الأربعة 
فظ والمعنى، الذي يشمل اللعنى ، وما يعاب على التعريف أنه لا يحتوي المالواقع على النفس أو المال

 التعدى على البدن بما يوجب قصاصًا أوالراحج  حسب رايي هو  أماهو تعريف الشافعية. الأصحو 
 بدني ومالي.لأن التعريف ابرز ما يترتب عن الجناية من جزاء  6مالًا.

 في القانون:

 قانونا لحة أو بحق محميينيمس بمص ،رادة جنائية حرةإأنها فعل غير مشروع صادر عن  وعرفت ايضا:
7ويرتب عن ذلك عقوبة أو تدابير أمن.

                                                           
، دار يلمواهب الجليل في شرح مختصر خلالرعيني، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، . 1

 .299، ص 6م، المغرب، ج1992-ه1412: 3الفكر، ط
-ه1415 (،ن ت.)، القاهرة، (ط. د)، دار الفكر، حاشية البجيرمي على الخطيب.البجيرمي، سليمان بن محمد بن عمر،  2

 .119، ص 4م، ج1995
بة ، تح: طه الزيني، ومحمود عبد الوهاب فايد وآخرون، مكت، المغني لابن قدامةبن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمدا.3

 .259، ص 1م، ج1961-ه1311: 1القاهرة، ط
المملكة العربية السعودية، ه، الرياض، 1423: 1، دار العاصمة، طالملخص الفقهي.الفوزان، صالحبن فوزان بن عبد الله، 4
 .461، ص 2ج
 .5611، ص 9دمشق، ج -، سورية4، دار الفكر، ط: الفقه الاسلامي وأدلته، الزحيلي وهبة بن مصطفى .5

 -هـ  1241، 3ط، دار ابن رجب ،(د.ت)، الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، عبد العظيم بن بدوي بن محمد .6 
 .444ص  د.ج،، مصر، م 4001

 . 9.ص2010/2011، القسم العام،  لية الحقوق، جامعة الجزائر، شرح قانون العقوبات.خوري عمر، 7
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من القانون المصري الجناية على انها : الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :  10وتعرف المادة 
 1الإعدام، السجن المشدد، السجن الؤبد، السجن.

 2نة.وجاء تعريفها ايضا: هي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة شائ

المقترن  هي الفعل الغير مشروع ن الجنايةأيتضح ليل نصوص المواد القانونية خلال عرض وتحمن     
شد تعد الأأمني، و و تدبير أو جماعية ويترتب عليها عقاب أتطغى على مصلحة فردية  ،حرةرادة بإ

 .حسب سلم العقوبات  اً جزاء

 الجناية : قسامأ

 تي:وهي  الّآ  ، قسامألى ثلاث إقسموها  اية شرعا نجد الفقهاءقسام الجنإلى أذا نظرنا إ :الشرع 

جناية على النفس وتضم القتل، جناية على مادون النفس وتشمل الاصابة التي لاتزهق الروح، وجناية 
، اً وأضاف عوده الى هذا التقسيم قسم رابع3على ماهو نفس من وجه دون وجه  الجناية على الجنين.

 4رب والجرح العمد والخطاْ.وهو جرائم القتل والض

 نستنتج أن : قسام الجناية في الشرعلأليه إالتطرق  من خلال ما سبق   

ولكنهم أشارو الى القسيم الثلاثي  5البهائم. وجناية على دميجناية على الأالجناية الى   قسمهناك من 
 اص .باب خالزحيلي لأن احكام البائهم في الشرع لها تقسيم والاصح حسب رايي هو 

 

 

                                                           
 صدار قانون العقوبات.إ، ب1939لسنة  51،القانون 2003نة لس 95.قانون العقوبات المصري، القانون1
لكة العربية نظمة المعمول بها في الممالجنائية الاسلامية المقارنة بالأالموسوعة .سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، 2

 .335ه، ص 1429: 2عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، الرياض، ط السعودية،
،دار السلاسل، 1421-1404، 2سلامية، ط، وزارة الاوقاف والشؤون الإالموسوعة الفقهية الكويتيةؤلفين، .مجموعة من الم3

 60، ص 16الكويت، ج
 .2/5،جمرجع سابق.عودة، 4
 .9/5612، الزحيلي، جمرجع سابق.)ينظر(، 5
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 القانون :

.من ق.ع.م طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 241/2. 236.231.240والجرح والضرب  القتل،
 بإصدار قانون العقوبات. 1939لسنة  51م القانون رقم 2003لسنة 95

لإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون "تنص:  231
ذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء  ان ذلك القصد معلقا على حدوث غرض المصر منها إي

 ".او موقوفاً  على شرطأمر 

 مدة  من الزمن طويلة  انتالإنسان لشخص في جهة أو جهات  ثيرة  الترصد هو تربص ":  232
 "أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو الى إيذائه بالضرب ونحوه

ا  انت  بالسم أيداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو أجلًا يعد قاتلًا من قتل أحداً عم": 233
 ال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام." يفية استعم

 ل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى ": 236
ع سنوات و أما إذا سبق ذلك الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سب

 ".أو ترصد فتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليهاإصرار 

بق القتل العمد والقتل مع سالجنايات الى عمدية وتضم القتل العمد المقترن  1يقسم فقهاء القانون.
 والاجهاض. بنصوص الإصرار والترصد وقتل الأصول والأطفال والتسميم والتعذيب

المؤرخ في  156 - 66الأمر رقم:  .من ق. ع.ج.255.256.259.251.259.260المواد.
 .1966يونيو سنة  1الموافق  1316صفر عام  11

من نفس القانون تنص على جرائم والجرح  264المادة  .المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
 والضرب.

 

                                                           
، (ط د.) ،دار الكاتب العربي، (د.ت) ،التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي.)ينظر(، عبد القادر عودة، 1 
 .5، ص 2جبيروت،  ،(د.ت)
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 نستنتج أن :والقانون الوضعي  الإسلامية قسام الجناية في الشريعةأمن خلال عرض         

ول قسم الأى النفس ومادون النفس، فالعلأن القانون الوضعي وافق الشريعة الإسلامية في أقسام الجناية 
 ثاني فيشمل الجراحات الواقعة على البدن.يضم القتل بمختلف أنواعه، أما القسم ال

 سلامية والقانون الوضعيالمطلب الأول: ماهية القصاص والدية في الشريعة الا
 .، ثم قانوناثم شرعا ،القصاص لغةبتعريف  ا المطلب سنحاولهذمن خلال    

 الفرع الاول: تعريف القصاص
م الْقَصَصُ بفتحتين سصة، والأيْ ص  يراد به القتل والقطع والقَ  صُ قَ ص، والَّ صَ صل الفعل قَ أ اصُ صَ القَ لغة:

اص، قَصَّ الأثر، أي تتبع صَ القَ ويراد ب  1اصَّةً وَق صَاصأ وهو القَوَدُ .وَقصَصْتُ الأثر تتبعته وقاصَصتُهُ مُقَ 
 2الخطى، والقصاص يعني القَوَدُ 

 :الشرع

الق صَاصُ هو معاقبة الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو من أعضائهم، فإذا قتل شخص 
ل أن يقُتل القاتل بالطريقة التي قتوجاء ايضا في الموسوعة،  3استحق القصاص، هو قتله  ما قتل غيره.
ءََٰٓ َعمَٰٓ ﴿ :ولقول الله تعالى 4بها؛ لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة. م  مَُٰٓ ف   ۡ  َ ىَٰٰٓ  ٱمَٰٓ َ ب  َ بْلنَُٰٓ ف حعمَٰٓ َٰٓ ُْ

مَُٰٓ   ۡ لَٰٓ َعمَٰٓ هََٰٓ لمََثمَٰٓ َ   ُ مَُٰٓ لََٰٓ   ۡ  َ ىَٰٰٓ  ٱم َٰٓ َ ب  نََيَ َٰٓ َٰٓ ُْ َٰٓ َلمْ ع   ُ  َٰٓ َٰٓ َللَّن  نن
 
َٰٓ ل ََۡ مْ نَُٰٓ أ َْ نَُٰٓ َللَّن    ﴾ل َتن

 .[قرةالب124آية ] 

        

                                                           
لمكتبة العلمية، ت، ا.د ،ح الكبيرالمصباح المنير في غريب الشر )ينظر(، أحمد بن محمد علي الفيومي الحموي أبو العباس،  .1
 .505، ص2جبيروت،  ،(ط. د)
علم ، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار الالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.أبو نص أسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، 2

 .105، ص 3م، بيروت، ج1919-ه1409: 4للملايين، ط
-م، بيروت2003-ه1424: 2، دار الكتب العلمية، طى المذاهب الأربعةالفقه عل.عبد الرحمان بن محمد عوض الجزيري، 3

 .219، ص5جلبنان، 
  ، تح: محمد صفوت نور الدين ومحمد صفوتالوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز.عبد العظيم بن بدوي بن محمد،  4

 .459م، مصر، ص 2001-ه3:1421الشوادفي، دار رجب، ط
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 نذ ر منها:نه يرد على معاني أصطلاحا تبين او  القصاص لغة تعريف من خلال تناول 

 المماثلة والمساواة في الجزاء.

تعريف  هووالأصح ، شاملة للمعنى الصحيحغير نها أأما يبدو لنا من خلال عرض التعاريف         
عمد الموجبة ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل ال الفقه الجنائي الإسلامي: القصاص عقوبة مقدرة شرعاً،
فس الموجبة ن الندو  عتداء على مافي جرائم الاللقصاص، ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه 

 1للقصاص.

 :القانون الوضعي

ا صار فقيراً ذإلشخص ، ونقول أعُْدمَ ايمْ د  عَ وَ  ومُ دُ عْ مَ يعُد م، إعداماً، فهو مَ دَ عْ أَ  مَ د  عَ عدام من الإلغة: 
 2ه حكم الموت قصاصاً.يْ ف   ذَ ف  نُ  ذْ إ  م القاتل د  ذا قلنا أعُْ إأما 

 4."هو إزهاق روح المحكوم عليه"الإعدام:  ،من قانون العقوبات الجزائري254/1.3عرفت المادة: 

 5."هو إزهاق روح المحكوم عليه" :الإعدام

 6.إزهاق روحه بالموتالاصطلاح الجنائي فهو: معاقبة الإنسان ب أما في

 

                                                           
م، 2004-ه1425 :1ط، مر ز المقريزي للدراسات التاريخية، في الفقه الجنائي المقارن القصاص دراسة.هاني السباعي، 1

 .22ص  )د.ج(. لندن،
، 2م، القاهرة، ج2001-ه1:1429، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرة.)ينظر(، أحمد مختار عبد الحميد عمر، 2

 .1469ص 
 .المتضمن قانون العقوبات، المعدل  والمتمم 1966يونيو سنة 1الموافق  1316صفر عام  11المؤرخ في  156-66مر رقم الأ.3
: 1ة العربية، طدار النهض ،قانون العقوبات النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية.مدحت محمد عبد العزيز ابراهيم، 4

 .56ص  ، القاهرة، استاذ القانون الجنائي المساعد،  لية الحقوق، جامعة طنطا،2009
الجنائي،  لية  ، أستاذ القانونر الاحترازيةبيشرح قانون العقوبات النظرية العامة للعقوبة والتدا.محمد عبد اللطيف فرج، 5

 .43، ص 2012الشرطة، 
ام، الرياض، ، عضو هيئة التحقيق والادعاء العالموسوعة الجنائية الاسلامية المقارنة.سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي، 6
 .129ه، ص 1429: 2ط
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 .د بمعنى الزوال والفناء والاستئصالير عدام يتقرر لدينا انها الإلتطرق لتعريف امن خلال    

 خلاصة:

تعريف القصاص في الشريعة الاسلامية والإعدام في القانون الوضعي، تقرر لدينا ان من خلال تناول   
نه مِاثلة في عت لها العقوبة فالقصاص حياة، لأ شر لقانون الوضعي لم يوافق الشريعة في الغاية التيا

 للفرد. مستأصلةو  مفنيه، أما الاعدام فهو عقوبة ة والعقوبةالجناي

 القصاص وحكمه شروطالفرع الثاني:
 :شرعال

 ي ليس بصبي ولامجنون.أأن يكون الجاني مُكلًّفاً، العقل مناط التكليف  -1
 مرتد، غير مهدور الدم .العصمة، ان يكون المقتول ليس بحربي أو زاني أو  -2
 أن يكون المجني مسلم . -3
 أن لايكون أبا للمقتول ولا أمُا؛ )عدم الولادة(. -4
واخذ بهذا التقسيم هاني السباعي، وأضاف مكافئة القاتل 1الإختيار وعدم الإ راه. -5

 3 ما أخذ بهذا التقسيم سيد سابق.2للمقتول.

 :قانونال

 4فرها نذ ر. ان الواجب تواالأر  ومن بين الشروط      

 أن يكون المجنى عليه آدميًّا حيًّا. -
 أن يكون القتل نتيجة لفعل الجانى. -
 أن يقصد الجانى إحداث الوفاة. -

                                                           
سلامية، ، دار ابن حزم المكتبة الإالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، .حسين بن عودة العوايشة1
 .110، ص2ه، بيروت، ج1429-ه1:1423ط
 .92ص ،مرجع نفسه ،هاني السباعي. 2
 .521، ص 2لبنان، ج–وت م، بير 1999-ه1399: 3، دار الكتاب العربي، طفقه السنة.سيد سابق، 3
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القانون عدام في الإو عقوبة القصاص في الشريعة شروط الواجب توافرها لتنفيذ التطرق الى من خلال     
 نستنتج أن :

العصمة الذي  رطشوتختلفان في الشروط  جل فيمع القانون الوضعي سلامية الإتتفق الشريعة  -
 . يةالقانونتعرفه النظم لا

تتجلى الحكمة من القصاص، في  ونه زاجر و اف للنفوس عن الحكمة من تشريع القصاص: 
العدوان، وأشفى لغيظ المجني عليه، وأحفظ للنفوس والأطراف، وطهرة للمقتول وحياة للنوع 

لقتل، وزجراً عن العدوان، وصيانة للمجتمع، وحياة للأمة، وحقناً  فاً ل ما يشرع ليكون  1الإنساني.
للدماء، وشفاء لما في صدور أولياء المقتول، وتحقيقاً للعدل والأمن، وحفظاً للأمة من وحشي يقتل 

الحكمة نلمسه في مفاد  2الأبرياء، ويبث الرعب في البلد، ويتسبب في ترميل النساء، وتيتيم الأطفال.
 ﴾ تـَّقُونَ وَلَكُمْ في  الْق صَاص  حَيَاةٌ ياَ أوُْلي  الألَْبَاب  لَعَلَّكُمْ ت ـَ ﴿كريمة في قوله تعالى:نص الآية ال

  .[172البقرة]

ن ألى إ عناهاذ يرمي مإ في القصاص حياةهود المفسرين لقوله عز وجل ولكم وقد تضافرت ج    
نه حتما إن فشائ ،ما سيقوم به من فعللى إن مصيره صائر أ يقينيةذا  ان على دراية تامة و إالشخص 

 الفعل لأن الجزاء من جنس العمل. القدوم على سيتراجع عن التفكير في

ن أستنتج ن ،عدام في القانونالشريعة والإ لى الحكمة المرجوة من القصاص فيإمن خلال التطرق      
 شده.لى ر إجاعه ار وهو ردع الجاني و  لاآمتساويتين من حيث المقصد العقوبتين 
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 المطلب الثاني: تعريف الدية

 يتناول هذا المطلب تعريف الدية لغة واصطلاحا، ثم قانوناً.

 ول : لغة واصطلاحاالفرع الأ

: وقد وَدَيْـتُه وَدْياً.من المصدر،  :لغة يةُ: وهي حَقُّ القَت يل   1.وجمعها ديات ود ى الدِّ

 المال الواجب في إتلافتعرف الدية  ذلك بأنها و 2الدية هي المال الذي هو بدلُ النفس. صطلاحا:ا    
 3.رشب في إتلاف ما دون النفس فهو: الأأما ما يج نفوس الادميين

 4.وفق أراء المذاهب الأربعة وعلى حسب ما تقدم نعرض تعريف الدية 

 : بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس.عرّفها الحنفية
 الاجتهادبمي حرّ عن دمه أو بجرحه مقدارا شرعيّا لا : بأنها مال يجب بقتل آدوعرّفها المالكية

 الفقهاء.
 : بأنها اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.وعرّفها الشافعية
 : بأنها المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية.وعرّفها الحنابلة
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 :بالدية ألفاظ ذات صلةالثاني: الفرع 

وقيل ايضا: أول الشيء، خياره عبداً  ان أم 1الجنين إذا أسقط ميتا.قدار من المال يعوض به م :الغرة
 2أمة.

قْدَارٌ مُعَينٌَّ م نَ الْمَال.حكومة عدل نَايةٍَ ليَْسَ ف يهَا م  رهُُ عَدْلٌ في  ج  ب  يُـقَدِّ  3: الْوَاج 

عم فهو اه الأأما بمعنالضمان، يضم الكفالة و  لفظ ثنائي نهأ: يعرف على لسان الفقهاء على الضمان
دله عند و بأبأنه واجب رد الشيء  همو عمل، ويعرفه بعضأشغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال 

ا: بأنه التزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه، أو هو ضم الإنسان يضً أعرف الضمان ويُ 4تلفه.
 5ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو مالاً.

نها: د على عدة معاني نذ ر مير  نا ان الضمانمن خلال عرض تعريف الدية لغة واصطلاحا يتقرر لدي
 الضمان، التعويض.

دل المال الذي هو ب تدور حولقوال المذاهب في تعريف الدية، يبدو لنا أن تعاريف أبعد عرض 
 جتهاداً.نها مقدرة شرعا لاأالأصح هو تعريف المالكية الذي ذ ر و وحسب رأي  النفس

 :في القانون

ذا  ان قد غ ورثتهالدية هي مبلغ من المال قرر الشارع إلزام الجاني بأن يدفعه للمجني عليه أو 
 6مات.

                                                           
 .223، صمصدر نفسهال.)ينظر(،قلعجي وقنيبي   1
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 من خلال التطرق الى تعريف الدية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي نستنتج أن:  

 .سبدل النفة للدية الشريعة الاسلامية في اضفاء الصفة الماليوافق القانون الوضعي  -
دون النفس أو الجراحات عموما، وهذا ما لم  يعة في اهماله جانب ماالشر القانون مع واختلف 

 يتفطن له القانون الوضعي.

 وأهدافها العقوبة تعريف: المطلب الثالث

 الفرع الأول: العقوبة لغة واصطلاحا

. لنار"توضئين في اويل للأعقاب للم: "بكسر القاف مؤخر القدم، وقيل في الحديث 1العَق بُ. :لغة
 .ونقول وَأعَْقَبَهُ نَدَمًا أَوْرَثهَُ، وَعَاقَـبْتُ اللِّصَّ مُعَاقَـبَةً وَع قَاباً. بمعنى العقوبة

 :اصطلاحا

 :الشرع

 3وتعرف ايضاً الجزاء. 2هي جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به.

 4قرره الشرع لمصلحة الناس على عصيان شرعه. : هي الجزاء الذيالقانون

ل يتقرر لدينا ان العقوبة يراد بها الجزاء على الفعمن خلال عرض تعريف العقوبة شرعا وقانونا     
مراعاة لمصلحة الجماعة، الى هنا نجد ان الشريعة الاسلامية وافقت القانون الوضعي فيما ذهب الشائن 

 من تعريف للعقوبة.ليه إ
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 الثاني: أهداف العقوبة الفرع

 الشرع:

 لى:إ 1العقوبةدف ته

 ازي.احتر المنع الكافة من الوقوع في الجريمة قبل وقوعها، أي تعتبر تدبير وقائي  -
 للصالح العام. يةمراعن تخففها أو أن تشدد العقوبة أتلبية مصلحة الجماعة فلها  -
 .به الحرية مراعاة لمصلحة الجماعةاعادة تأهيل المجرم أو سل -
 للجماعة مصلحة معتبرة فهو تدبير مشروع. ل تدبير يقدم  -

به  يعاود الفعل ويقتدي ايلام المجرم،  ي لاالقريب وهو  أن الغاية هي باعثان 2وأضاف بهنسي    
المجتمع  تلة واحدة و يان  3افظة عليها. وإذا اعتبرناالبعيد هو تحقيق مصلحة الجماعة من المحأما غيره، 

تقرير العقاب للفرد ، فمن الفرد تبدأالتي  ولى للمجتمعاستشعرنا ان اللبنة الأبعض واحد يكمل بعضه 
والعكس  صلاح الفرد يذر بالخير على المجتمع المخالفةفهوم فسد يعد علاج للمجتمع برمته، وبم ذاإ

 صحيح.

 القانون:

من أن  الأرض حد يعمل به في الأرض خير لأهل" :عن رسول الله القائل لى نص الحديثإاستناداً 
 4رار به  لياً.ضلصالح العام من الإحماية ان غاية العقاب احقاق أيمكننا القول  .يمطروا أربعين صباحًا"
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 القانون الوضعي نستنتج أنالإسلامية و  العقوبة في الشريعةهداف أمن خلال التطرق الى  

  :سلامية وافقت القانون الوضعي فيالشريعة الا

 .استئصالهو أو الضرب أبالحبس  سوآءايقاع العقوبة عليها إيلام المجرم و إ -

 .المجرم لفعلا التدابير الامنية لعدم وقوعوخالفت الشريعة الاسلامية القانون الوضعي في وضع 

 : تعريف التعويض والمقادير التي يتم بهاالمطلب الرابع

اصطلاحا عويض لغة و من خلال هذا المطلب سنتناول تعريف التعويض الفرع الأول تعريف الت
 .قادير التي يتم بهاالموالفرع الثاني 

 تعريف التعويض ول:الفرع الأ

نْهُ عُضْتُ فُلَاناً وأعََضْتُه وعَوَّضْتُه إ ذا أعَطيته بَدَلَ مَا ذَ  ع وَضاً، ،عاضَ يعَوض إ ذا أعَطى :لغة   هَبَ م 
 1والعوض بمعنى البدل.وَفي الجَْمْعُ نقول أعَْواضٌ، 

 :اصطلاحا 

 2صيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين.لى ذمة الأضم ذمة الكفيل إ: الشرع

راء وفق أ الضمان لم يعرف مصطلح التعويض عند الفقهاء الا بلفظ الكفالة أو الضمان ويعرف
 3المذاهب الاربعة.

 : هي ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة.يعُرفهُ الحنفية

 مان شغل ذمة أخرى بالحق.: الضيعُرفهُ المالكية

 تحق حضوره.أو بدن من يس : التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونةيعُرفهُ الشافعية

                                                           
 .232، ص 7، جبيروته، 1212: 3ط، صادردار ، (د.ت)، لسان العرب.ابن منظور الرويفعي الإفريقي، 1 
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 ضم ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا. يعُرفهُ الحنابلة:

 :التعويض في تعريف المعاصرين

 1ال.المنفس أو الفي  غيرالمن أوقع ضرراً على المال الذي يحكم به على 

لمال يحسن بنا القول ان التعويض هو الغة واصطلاحا من خلال بيان تعريف الضمان )التعويض( 
الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في النفس أو المال وهذا هو التعريف الأصح حسب 

 أيي.ر 

 : القانون

من  163/1ة  في نص المادتحليل للتعويض، وانما نلمس ذلك بعد لم يعط القانون المدني تعريف 
 ل من سبب ضررا للغير يلزم من   نلقانوا ارصدإب 1941 لسنة 131قم ر ن لقانوق. م.م ا

من نفس القانون يسال الشخص عن اعمال الغير مشروعة  164ارتكبه بالتعويض، وفي نص المادة 
من ق.م.ج 124مضمون المادة شرع الجزائري في فعل الممتى صدرت منه وهو مِيز. ومثل ذلك 

 1995سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  51-95رقم  مرمن الأ
 المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

ته ن التعويض لم يعرف صراحة وانما عرفأالذ ر يحسن بنا القول  من خلال نصوص المواد سالفة   
ضرور من صل عليه المهو المقابل الذي يح :التعويضب دويقصتحليل عباراتها، ل المواد من خلا

 ذا  ان مِيز.إ به ضرهالشخص الذي أ

من جنس الضرر، تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما  التعويض: هو مبلغ من النقود أو ترضية
 2فاته من  سب  انا نتيجة طبيعية لوقوع الضرر.
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 :خلاصة

اصرين، على وهذا حسب تعريف المعإلى حدا ما ضعي الشريعة في تعريف التعويض وافق القانون الو 
 و المال.ألى المضرور على ما لحقه من ضرر في النفس إالمؤدى ن التعويض هو المال أ

 الفرع الثاني: مقادير التعويض

 الشرع :

نم، وهو قول عمر والغأن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر 
رضي اللَّه تعالى عنه، وطاوس وعطاء وفقهاء المدينة السبعة، وبه يقول الثوري وابن أبي ليلى وأبو 

وقال أحمد في رواية: بل هي الإبل لا غير، وبه يقول  يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية.
 1الشافعي وابن المنذر، وحكى عن طاوس  ذلك.

 ماو الواجبة على الجناية على النفس  2التي ترجع اليها الدية، سنذ ر المقاديربعد ذ ر الأصول    
 دونها.

: عند الحنفية والحنابلة الى وجوبها أرباعا )خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس دية القتل العمد
وجبونها ية والشافعية فيوعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جدعة، أما المالك

 ون خلفة في بطون أولادها.عثلاثون حقة وثلاثون جدعة وأرب)أثلاثا 

ون بنت عشر ان دية الخطأ فيوجبونها مخمسة ) : يذهب اغلب الفقهاء الىدية القتل الخطأأما 
ن لما روى اب ، عشرون جدعة(.اض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقةمخاض، وعشرون ابن مخ

ن في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرو »: "-يه وسلمصلى اللَّه عل-مسعود قال: قال رسول اللَّه 
 .«جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض
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 دون النفس: دية الجناية على ما

 :الأعضاء الفردية

 الأنف، اللسان، الصلب، والحشفة وغيرها مِن تفردت، فالشريعة :1لا مثيل لهاوهي الأعضاء التي 
 ة لان اتلافها  إتلاف النفس.قدرت لها الدية  امل

 :الأعضاء الزوجية

حدها أنين وغيرها من الأعضاء ففي ذهاب ليدين والرجلين والعيا   2لها نظيروهي الأعضاء التي 
 تجب نصف الدية أما ذهاب الاثنين معا ففيه دية  املة.

ن ية لأيها دفن ألى إذهب الجمهور  هداب،ربع: وهي الجفون والأشفار والأأالتي منها  الأعضاء
 نتفاءلاها حكومة ، ويرى المالكية أن فيعبرة بشيء الذي فقد منه جماله قطع الجفن يتبعه الشفر ولا

 الدليل فيها.

ن ألى إذهب الفقهاء  ،رجلوهي الأصابع الموجودة في اليدين والأ: 3الأعضاء التي منها عشرة
 .لث ديةلة ثُ نمأوفي  ل  ناملالأو  بل،أي عشر من الإ شر ديةصبع عُ في الأ
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 :رش المقدرالأ

جاج مالم أما  ففيه ثلث الدية، والجراح ما يكون في سائر البدن : ما يكون في الرأس أو الوجه1الش 
شر من بل، والهاشمة وفيها عُ : الموضحة وفيها خمس من الإوهي خمس يبلغ الجوف ففيه خصومة.

 والمأمومة، والدامغة فيها ثلث الدية.الإبل، 

ا تجب ئر جراح البدن، باستثناء الجائفة وإنمالفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدّر في سا وقد اتفق
ا وصل إلى والجائفة: م ويصعب ضبطها وتقديرها لأنه لم يرد فيها نص من الشرع فيها الحكومة

الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو ورك أو جنب أو خاصرة أو مثانة أو غيرها، 
 ،الدية سواء أ انت عمدا أم خطأ، لحديث عمرو بن حزم: "وفي الجائفة ثلث الديةففيها ثلث 

: سمَ عْتُ رَسُولَ اللَّه  صَلَّى الُله عَلَيْه  2فَـقَالَ الْعَبَّاس" وفي نفس الصياغ لمقدار الجائفة والمأمومة: ُُ
يَ اللَّهُ وَفي  حَد يث  « أْمُومَةٍ لَا قَـوَدَ في  جَائ فَةٍ، وَلَا مُنـَقِّلَةٍ، وَلَا مَ »وَسَلَّمَ يَـقُولُ:   عَمْر و بْن  حَزْمٍ رَض 

يةَ    ".عَنْهُ: وَفي  الْمَأْمُومَة  ثُـلُثُ الدِّ

 الأرش الغير مقدر: 

هو حكومة العدل وهي ما لم يحدد له الشرع مقداراً معلوماً، وترك أمر تقديره ": 3الأرش غير المقدر
ه أرش وليس ل فيه من الجنايات على ما دون النفس، للقاضي، والقاعدة فيها: أن ما لا قصاص

قصبة  ، ومثل  سر الضلع، و سرشعار عند الشافعية، وعند الحنفية إزالة الأمقدر: فيه الحكومة  
من و  الأنف، و سر  ل عظم من البدن سوى السن. و ذا في ثدي الرجل، وفي حلمة ثدييه، وفي

 ."يس له أرش مقدرالمتفق عليه أن ما قبل الموضحة من الشجاج ل

 .4الخمس التي فيها حكومةوهي 

 تظهر الدم. الحارصة: تحرص الجلد وتشقه ولا -1
                                                           

 ط(، )د. ، )د.dorar.net نترنتموقع الدرر السنية على الإ)د.ت(،  ،الموسوعة الفقهية، السقاف عَلوي بن عبد القادر .1 
 .242، ص 2م(، ج

 .25، )د.ج(، ص  راتشيط(،   )د. ،إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، )د.ت(، الديات، ابن أبي عاصم .2 
 .7/5759، جالمصدر السابق. الزحيلي، 3 
 .2/242، جالمرجع نفسه. السقاف، 4 



 المبحث التمهيدي: الإطار المفاهيمي لمصطلحات محل الدراسة )القصاص والدية والعقوبة والتعويض(
 

   ~23  ~   
  

 التي يسيل منها الدم القليل.البازلة:  -2
 .الباضعة: وهي التي تشق اللحم -3
 ة: وهي الغائصة في اللحم.المتلاحم -4
 التي بينها وبين اللحم قشرة رقيقة.السمحاق:  -5

ة دونها يحسن بنا القول ان الشريع ات في النفس وماحدير الجراما سبق ذ ره من مقاومن خلال  
في  و الخطيئة لىإصنفت مقدار التعويض بسبب الجناية حسب جسامة الجريمة تشديد من العمدية 

الأعضاء الفردية بتقريب مقدار التعويض بقيمة النفس لتلازم العضو ومنفعته ما دون النفس من 
  حكومة.فيه ثلث دية والبعض الآخر فيه  الأعضاء المتناظرة فبعضهالى إ

 :القانون

 ق.م.ممن  191/1ة و ذلك الحال هو في تقدير التعويض الذي لم يحدد وانما جاء في نص الماد
: "يعين القاضي طريقة التعويض تبعا ن تنص المادةلقانوار اصداب 1941لسنة  131قم ن رلقانوا

التين يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحح أن للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا،  ما يص
 الزام المدين بأن يقدم تأمينا.

 "ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء من نفس القانون تنص: 191/2
مل ل بالعمعين متص على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة الى ما  انت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر

 غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.

المؤرخ في  51-95رقم   مرمن الأ ق.م.جمن 132  :وفعل مثل ذلك المشرع الجزائري في نص المواد
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.  1995سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20

 تعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويضالقاضي يعين طريقة ال: " معدلة  132  تنص المادة
 نا".الحالتين الزام المدين بأن يقدر تامي هاتينمقسطا  ما يصح ان يكون ايراداً مرتبا، ويجوز في 

ن يأمر بإعادة أ تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي"
ل بالفعل تتص كم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الاعاناتعليه، أو أن يح تما  انالحالة إلى 
 ."غير المشروع
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يحدد ولم  تقدير التعويض، تبين لنا ان المشرع لمالمعالجة لفكرة  من خلال التعليق على المواد القانونية   
لى القاضي ر ع حال تعذر التقدي، وفيالواسعة في ذلك سلطة القاضيل يفصل في مقدار التعويض وانما ترك

 .المقام يبدو فيه نوع من الغرابة ال  انت، وإن  ان الكلام في هذاالح بإعادةم الشخص الضار لز ي

 :خلاصة

التعويض  ددت مقدارالشريعة حف نسبيا إلا سلامية في تقدير التعويضريعة الإلم يوافق القانون الوضعي الش
 ،للاجتهادا لا مجال إذلت المقادير تفصيل دقيق فص فالشريعة قد رش المقدرالأوحتى  في النفس وما دونها،

 .الذي اسداه لسلطة القاضي ا القانون فعجز عن تقدير التعويضبينم

تقديرية ال لقاضيا روش الغير مقدرة، فهنا لسلطةة الأفي تقدير قيمالشريعة  بينما وافق القانون الوضعي    
.()حكومة العدلروش الغير مقدرة الأ تقدير قيمةالصلاحية الواسعة في 



 

 
 

 

  
 س بين في الجناية على النف: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض   الأولالفصل 
 الوضعي. والقانون الإسلامية  الشريعة

المبحث الأول : القصاص والدية  عقوبة في الجناية على النفس بين المبحث الأول : 
 .الشريعة والقانون 
 لإسلامية.ا: : القصاص والدية  عقوبة في الجناية على النفس في الشريعة  المطلب الأول

 .الجناية على النفس في القانونالإعدام والتعويض  عقوبة في  المطلب الثاني :
 لإسلاميةاالقتل الخطأ  تعويض في الجناية على النفس في الشريعة :  المبحث الثاني

 والقانون الوضعي.
 القتل الخطأ  تعويض في الجناية على النفس في الشريعة الاسلامية: المطلب الأول

 .لوضعيالقانون ا القتل الخطأ  تعويض في الجناية على النفس في المطلب الثاني:

 . خلاصة



 ةالفصل الأول: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض في الجناية على النفس بين الشريعة الإسلامي
 والقانون الوضعي. 
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الشريعة  ينب في الجناية على النفس العقوبة والتعويض فيالقصاص والدية : الفصل الأول
 الاسلامية والقانون الوضعي

وحفظ ليها افظة عنسانية والمحالإ وحوالقانون الوضعي على حفظ الر سلامية الشريعة الإ ث  ل مندتح
قل والنسل والنفس والع وهي حفظ الدين ء؛الفقهاعند فة المعر صول الخمسة الروح أو النفس هي من الأ

قسمناه  ،لذيا سنتطرق إلى القصاص والدية في الجنايات بين الشريعة والقانونفي هذا الفصل و  .والمال
ونها في الشريعة د ول نتحدث فيه عن القصاص والدية في الجناية على النفس وعلى ماإلى مبحثين الأ

 .دونها في القانون الوضعي الجناية على النفس وعلى ماني سلامية والمبحث الثاالإ

 .انونالق: القصاص والدية كعقوبة في الجناية على النفس بين الشريعة و المبحث الأول
سلامية والمطلب الجناية على النفس في الشريعة الإ عقوبة في   ول القصاص والديةإلى مطلبين الأ وينقسم
 القانون الوضعي.في الجناية على النفس في  تعويض   القصاص والديةبعنوان الثاني 

 على النفس في الشريعة الاسلامية في الجنايةكعقوبة القصاص والدية  : المطلب الأول
 سلام رحمة للعباد وحفظا لمصلحتهم وبه يحصل لهم الخير  له ويدفع عنهمشرع الله القصاص في الإ
حْسَان  وَإ يتَاء  ذ ي الْقُرْبََ وَيَـن ـْإ نَّ اللَّهَ يأَْمُ  ﴿:الشر  له قال الله تعالى اء  هَى عَن  الْفَحْشَ رُ ب الْعَدْل  وَالْإ 

 .[21]النحل: ﴾٠٩مْ لَعَلَّكُمْ تَذَ َّرُونَ يعَ ظُكُ وَالْمُنْكَر  وَالْبـَغْي  

 .[172]البقرة: ﴾٩٧٠اب  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ وَلَكُمْ في  الْق صَاص  حَيَاةٌ ياَ أوُلي  الْألَْبَ  ﴿:وقال تعالى

 :منها 1صول نذ رمبني على بعض الأ سلاموالقصاص في الإ

 .حسان إليهم و ف الشر عنهمرحمة للعباد والإ -
 .المساواة بين الجريمة والعقوبة -
 المساواة بين الناس فالكل سواء عند الله سبحانه وتعالى. -
ر.وبة للردع والزجر لقطع دابر الش فاية عق -
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 .إقامة العدل -
 1:القصاص مشروع من الله ورسوله بحد أو بالتعزير ن يكونأو  -

 بدلية:إلى قسمين أصلية وعقوبة  من حيث النوع تنقسم عقوبة القصاص

 ق.شرعا  قتل الجاني وقطع يد السار  وهي القصاص المقدر: صليةالعقوبة الأ -
ا لمانع شرعي  طبيقهإذا امتنع تصلية العقوبة الأ بة التي تكون بدلا عنوهي العقو  البديلة:لعقوبة ا -

 التعزير. الدية و 

 :قصاص إلىومن حيث التقدير تنقسم ال

 .ع اليد في حال السرقةط:  الجلد في الزنا والقعقوبة مقدرة -
 التي يقدرها القاضي بحسب الحال عقوبات التعزير   :عقوبة غير مقدرة -

 قسام:أأربعة ومن حيث المحل الذي تصيبه تنقسم إلى 

تي ات سيأعقوبة مالية تصيب الجاني  الديني  القتل والقطع والجلد و م الجاجس عقوبة بدنية تصيب
 عقوبة نفسية تسبب له ألما نفسيا  التوبيخ.ذ رها، وعقوبة مقيدة  الحبس و 

قتل عمدا على حسب الجناية المرتكبة إن  ان الفي الجناية على النفس سلامية القصاص في الشريعة الإ
 إلا فعل القتل فيقتل النفس التي حرم اللهن يقصد الجاني هو أفالقتل العمدي  ان القتل خطأ، أو  

ل العمدي وأر ان القت . إلخالشنق  السيف مثلا أو المسدس أو  على الظن موته بهبالحق بما يغلب 
 ثلاث:

 أنم يكون القتيل أدميا معصوم الدم -
 أن يموت بسبب فعل الجاني -
 أن يقصد الجاني موت المجني عليه -
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 سالفة الذ ر ان بعد توفر الأر  ،سلاميةالجناية على النفس في الشريعة الإقصاص في وهنا نأتي إلى ال
 . الدنيا والاخرةم موجب للعقاب فيوذنبه عظيقتل النفس المعصومة من أ بر الكبائر بعد الشرك بالله ف

 من القرءان الفرع الأول:
نًا مُتـَعَمِّدًا فَجَ  ﴿:قال الله تعالى عَدَّ لهَُ اللَّهُ عَلَيْه  وَلَعَنَهُ وَأَ  زاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَال دًا ف يهَا وَغَض بَ وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْم 
 .[24]النساء: ﴾٠٩عَذَاباً عَظ يمًا

 :وجه الدلالة

بها  عقوبة  ضرأالعدوان عليها، والوعيد الذي يلحق بمن دلت الآية على قدسية الروح البشرية وحرمت 
حيح رمة النفس عظيمة، وفي معنى الحديث من الصن رحمة الله لأن حُ توعده الله به والطرد مو ، ةخرويآ

 امة في الدماء.يوم القيالناس  يقضى بين مسلم والبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أول ما

نَا عَلَى بَني  إ سْراَئ يلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا ب غَيْر   ﴿قال تعالى: فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في  الْأَرْض  ن ـَ م نْ أَجْل  ذَل كَ َ تَبـْ
يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمََّ  اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَ  يعًا فَكَأَنمَّ دْ جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا ب الْبـَيـِّنَات  ثُمَّ إ نَّ َ ث يراً وَلَقَ ا أَحْيَا النَّاسَ جمَ 

هُمْ بَـعْدَ ذَل كَ  نـْ  .[41ائدة: ]الم﴾٩٣في  الْأَرْض  لَمُسْر فُونَ  م 

 وجه الدلالة:

عا ن قتل الناس جمي مة  الواحد فسن قاتل النأعلى حرمت قتل النفس و سورة المائدة 41لآيةدلت ا
على  الذين شاعت فيه نزعت التكالب إسرائيلنما احيا الناس جميعا، وهذا موجه لبني أحياها و اومن 

 .النفس فبعث الله لهم رسوله لينذرهم

نْف  وَالْأذُُنَ ب الْأذُُن  نَا عَلَيْه مْ ف يهَا أَنَّ النـَّفْسَ ب النـَّفْس  وَالْعَيْنَ ب الْعَيْن  وَالْأنَْفَ ب الْأَ وََ تَب ـْ ﴿:قال تعالى
اَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فَ وَمَنْ قَ ب ه  فَـهُوَ َ فَّارَةٌ لهَُ فَمَنْ تَصَدَّ السِّنِّ وَالْجرُُوحَ ق صَاصٌ وَالسِّنَّ ب   أُولئَ كَ هُمُ  لمَْ يَحْكُمْ بم 
 .[45]المائدة: ﴾٥٤ونَ الظَّال مُ 
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 وجه الدلالة:

الذي   ئيلاسر إلى بني إشارة إسواء بسواء، وهذا فيه  تماثلةالمفي الجراحات  المقاصصةدلت الآية على 
إلى والصفح، العفو  لىإشارة إفمن تصدق به فهو  فارة له وهنا  في قولهفي القتل، و مبالغة فيهم  ان 

 لى الخروج على شرع الله فهم الظالمون.إ ةشار إنزل الله فهنا ألم يحكم بما ومن قوله 

ظْلُومًا فـَقَدْ جَعَلْنَا ل وَل يِّه  سُلْطاَناً فَلَا وَمَنْ قتُ لَ مَ مَ اللَّهُ إ لاَّ ب الحَْقِّ وَلَا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّ  ﴿:قال تعالى
 .[44]الإسراء: ﴾٩٩انَ مَنْصُوراًل  إ نَّهُ  َ يُسْر فْ في  الْقَتْ 

 وجه الدلالة:

بالحق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم أمرئ الا إلا دلت الآية على حرمت قتل النفس 
عالى ومن قتل ارتداد فعليه قتل، وقوله ترجل قتل عمداً فعليه قود، أو زنى فعليه رجم أو ثلاث  بإحدى

و الدية، وان ألقود ما اأختيار ريد به سلطان الاأُ يسرف في القتل،  فلامظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان 
 .شفي غليلهمل  بادة تل الإق إلاذحول الجاهلية الذين  انوا لا يقتلون ب فيأخذالا يسرف في القتل 

ثـْلُهَا وَجَزاَءُ ﴿ :قال تعالى  ﴾٥.هُ لَا يحُ بُّ الظَّال م ينَ إ نَّ ه  لَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّ فَمَنْ عَفَا وَأَصْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ م 
 .[41]الشورى: 

 :وجه الدلالة

صلح أي الجزاء من جنس العمل، وقوله فمن عفا و أذات الفعل، جزاء المسيء وهو دلت الآية على 
 .ظيمن الجزاء عألى العفو والصلح و إوجل وندب  ذ ر عزيحب الظالمين،  فأجره على الله انه لا

لاَّ ب الحَْقِّ وَلَا يَـزْنوُنَ  ذ ينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّه  إ لَهاً آخَرَ وَلَا يَـقْتُـلُونَ النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللَّهُ إ  وَالَّ  ﴿قال تعالى:
 .[71]الفرقان: ﴾ ٨٦وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَل كَ يَـلْقَ أثَاَمًا
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 وجه الدلالة من الآيات:

لون النفس الا يقتلا يشر ون به، والذين لا يعبدونه و  دلت الآية على عباد الله الملخصين والذين
ني على نفس التي تجالنفس  أو عفافها،ابعد احصانها و نية النفس المرتدة بعد اسلامها، أو النفس الزا

 .يعتدونها لامقيمون لحدود الله وجزائها القتل، وهم عباد 

 :من السنة الشريفة الفرع الثاني:
، ةنة القولياص وحثت عليه أي في السالأخذ بالقص وية الشريفة دعت إلىفي السنة النبوردت أحاديث 

 وهناك من السنة الفعلية ما أخذ بذلك بالفعل، ومن الأحاديث النبوية ما يلي:
لا يحل دم امرئ مسلم » :صلى الله عليه وسلمضي الله عنه قال: قال رسول الله عن ابن مسعود ر 

،  يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيبُ الزاني، والنفسُ بالنفس 
 1.«والتارك لدينه المفارق للجماعة

 وجه الدلالة:
الثلاث ومعداه يعد محرما أولا: الثيب الزاني وهو المحصن  بإحدىحل القتل النفس دل الحديث على 

يد به القود بعد ر نفس بالنفس وأثانيا: ال حتى الموت،والذي يأتي فاحشة فمصيره الى الرجم بالزواج 
م لكبائر وهذا يضا  برألدينه المفارقة للجماعة وهذا التارك دونها، ثالثا:  و ماأشروطه في النفس  توفر

 .2المشرك والباغي والخوارج
مَن قتل عبده قتلناه ومَن جدع » لي الله عليه وسلم:قال: قال رسول الله ص ي الله عنهوعن سمرة رض
 .3«عبده جدعناه
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لاشراك أ بر الكبائر ا» :لرسول صل الله عليه وسلم أنه قالوعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن ا
 . متفق عليه«بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور

 :وجه الدلالة
لمرتبة الثانية ا يكتسيقتل النفس بغير حق، وأن القتل ذ ر على حرمة حاديث الثلاث سالفة الدلت الأ

 .لى ما قام به من فعل شنيعإبعد الشرك فيعد من الكبائر، ومصير القاتل صائر 
 الاجماع من الفرع الثالث:

 1.وعليه إجماع الأمة والأئمة بلا خلاف، وعليه إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين
 تعالى وقد رخص الله ،ا فعلالقتل العمدي أن يفعل بالجاني  منسان قتل الإإن حكم القصاص في 

إن  ان ويدرأ المفسدة ف ،قق المصلحةيحا أو العفو بمأخذ الدية لهذه الأمة ثلاث مراتب القصاص أو 
إن  انت  ؛ن  انت تقضي أخذ الدية فالدية أفضلوإالمصلحة تقضي بالقصاص فالقصاص أفضل 

 2 .دفع الشرالعامة والخاصة وييحقق المصلحة  ،حكمالمصالحة تقضي العفو فالعفو أفضل فلكل حالة 

 3نذ ر: وللقصاص في النفس شروط

 المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. : والمعصومون أربعةعصمة المقتول .1
أن يكون القاتل بالغا عاقلا متعمدا فلا قصاص على مجنون أن صغير أو مخطئ إنما تجب عليهم  .2

 الدية
بكافر  هي أن يساويه في الدين فلا يقتل المسلمأن يكون المقتول مكافئا للقاتل حال الجناية و  .3

 نثى بالذ ر.والأ بالأنثىويقتل الذ ر والعكس يقتل 

 غلظة.مالدية  جلتالسابقة سقط القصاص و تل شرط من الشروط خوإذا ا
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 :يلي بما ما ان القصاص يثبت 

 أن يعترف القاتل بالقتل .1
ولم  ولم يعلم قاتله واتهم به شخصجد القتيل و وهي إذا أو القسامة شهادة عدلين على القتل  .2

 تكن له بينة وقامت القرائن على صدق المدعي

ستوفى من الامام ولا يقامة القصاص إذا ثبت واجبة على الامام أو نائبه إذا طلب أولياء القتيل ذلك إو 
 قتل به ويقتل القاتل بمثل ما القصاص إلا بحضرة الحا م أو نائبه

نفياً لجاني ا، من غير تخدير في النفس أو ما دون النفسن الجاني وإذا وجب القصاص فإنه يقتص م
هم ورثة  ،وولي الدم هناسلامية أن يقتص أو يعفو في الشريعة الإلإحقاق العدل ولولي الدم للألم 

القصاص  سقط بارا وصغارا فان اختاروا القصاص وجب القصاص وعفوا جميعا   ونساءالمقتول رجالا 
ويراد  ،يعة عرفت فكرة الصلح،  ما نجد الشر لقصاص ولو لم يعفوا الباقونوإن عفى احدهم سقط ا

يسقط  والذي 1"معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفينبالصلح: "
الفقهاء،  ما يصح الصلح القصاص بأ ثر من الدية او بقدرها مدام ليس من  باتفاقالقصاص به 
 .2جماعثيرة من القرآن والسنة والإ ولم يجري في الربا، والأدلة   جنس المال

لنه  ﴿:من القرآن قوله تعالىأولا: 
 
واْ وَتتَهقُواْ وَتصُۡلأحُواْ بيََۡۡ ٱ نأكُُۡ ٱَن تبَََُّ َيمَۡ َٰ َ عُرۡضَةٗ لِّأ للَّه

 
عَلوُاْ ٱ اسِ ۚأ  وَلََ تََۡ

يعٌ علَأيم  ُ سََأ للَّه
 
َٰٓ  [.114البقرة ]﴾٢٢٤َٰٓ وَٱ

 أفسدهمانعا للبر والتقوى وإصلاح ما  3دلت الآية على الشخص الذي يجعل الحلف :لةوجه الدلا
لَّى اللَّهُ عَلَيْه  عَن  الحَْسَن ، عَنْ عَبْد  الرَّحْمَن  بْن  سَمرَُةَ قاَلَ: قاَلَ لي  رَسُولُ اللَّه  صَ  ."بينه وبين ذويه وأهله
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هَا، فَأْت  الَّ وَسَلَّمَ: ))ياَ عَبْدَ الرَّحْمَن  بْنَ سَمرَُ  نـْ ذ ي هُوَ خَيـْرٌ وَ فر ةَ؛ إ ذَا حَلَفت على يمَ ين فَـرأَيَْت خيرا م 
 عَن يمَ ينك((."

و وَٱَ أ :﴿يسَۡ وقوله تعالى َ وَٱَلۡلأحُواْ اَاَ  بنَكۡأكُُۡ للَّه
 
هقُواْ ٱ ت

 
و ٱَّ وُو ۖأ لره

 
أ وَٱ ه لَّۡكاَاسِ ُۖ للَّأ

 
و لُ أ ٱ لَّۡكاَاسِ ۖأ

 
َ يلوُكََ  عَ أ ٱ للَّه

 
 عُواْ ٱ

كأيَۡ  ؤۡمأ ن كُنتُُ مُّ
ِ
ۥٓ ا  [1]الانفال  ﴾١وَرَوُولََُ

 :الدلالةوجه 

الصلح والتي فيها خمس لله وللرسول، ويأمر الله فيها ب المتحصل عليها في الحرب 1دلت الآية على الغنائم
  راء فيها.يمة والمنمر الغأ، وان  نتم مصّدقين فتر وا من الاختلاف الواقع بينهم بسبب الغنيمة

 : ثانيا: من السنة الشريفة

رٍ العَقَد يُّ  ثَـنَا أبَوُ عَام  ثَـنَا الَحسَنُ بْنُ عَل يٍّ الَخلَاّلُ، قاَلَ: حَدَّ ثَـنَا َ ث يُر بْنُ عَبْد  الله  بْن  2حَدَّ ، قاَلَ: حَدَّ
ه ، أَنَّ رَسُولَ الله  صَلَّى  ُّ، عَنْ أبَ يه ، عَنْ جَدِّ الصُّلْحُ جَائ زٌ »  لَيْه  وَسَلَّمَ قاَلَ:اللَّهُ عَ عَمْر و بْن  عَوْفٍ الْمُزَني 

ُسْل مُونَ عَلَى شُرُوط ه مْ، إ لَاّ شَرْ 
ا حَرَّمَ طً بَـيْنَ الْمُسْل م يَن، إ لَاّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا، وَالم

 «.حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا

يحٌ.  حَسَنٌ صَح 

ل الحديث على جواز الصلح بين المسلمين، لا صلح الذي يغير نواميس الشرع فيحل : دوجه الدلالة
 حرام ويحرم حلال.

ن قتل عمداً م»قال:  فقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 «.مه فهو لهدُف عَ الى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما صولحوا علي
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نـَهُمُ اخْت لَافٌ  1ثالثا: من الاجماع: فَـقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ   في  عَلَى مَشْرُوع يَّة  الصُّلْح  في  الجُْمْلَة ، وَإ نْ َ انَ بَـيـْ
 اقل،و أ ثر منها أو أفي القصاص على الدية الصلح جواز  لما تم ذ ره عن 2، وافاضةجَوَاز  بَـعْض  صُوَر ه  

ة وهو كية، الشافعية، والحنابلعلى خلاف، ومن وافق الاجماع من الحنفية، والمال ابن قدامة وهذا قول
 صح.الأ

ن فالله عظيمة الشأ أن النفسفي من القرآن والسنة والإجماع وهي مستفيضة  دلةمن خلال عرض الأ  
ورتب لها زءا،  أو جأولى لها درجة متقدمة على الدين في المقاصد الشرعية، وتحريم  ل ما يضرر بها  لا

 ان، و ل هذهعدو والتي ذ رنها سابقا من تكليف وعصمة و  ،هاعقاب يستند الى شروط لابد من توافر 
فى ة على مرتكب الفعل، أما أذا عوايقاع العقوب خذ بهاالأ مرالشروط ان توفرت وجب على ولي الأ
  .(لى اللهإأمره فمن عفى وأصلح ف): لقوله تعالىتتدرج الى الدية اولياء الدم على الجاني فان العقوبة 

 ما رغب الله تعالى في الصلح عن القصاص الى الدية او التصالح على مقدار الدية لما في الصلح من 
 .الردعلم تحققه العقوبة والزجر و علاج 

 ضعيالقانون الو  في الجناية على النفس في عقوبةك  الإعدام والتعويض :المطلب الثاني

عدام والتعويض  عقوبة في الجناية على النفس في القانون الوضعي هو اعتبارهما جزاء والذي نقصد بالإ
رع الثاني نتناول وفي الفالقتل العمد  عقوبة، الفرع الاول: نتناول ومالهيصيب الجاني في بدنه ردعي 

 الجرح العمد.عقوبة الضرب و 
 :القتل العمد ةعقوب: الفرع الأول

فعل هو ما اقترن فيه ال) :3فه عودهفيعر  .د وجب علينا تعريف القتل العمدوبة القتل العمقبل تناول عق
بل لابد  ،قاتلًا متعمدًا الجاني عتبارلايكفى تعمد الفعل المزهق لا أي عليه المزهق للروح بنية قتل المجني
 زائري.صري والجله في التشريع الم نتطرق الى العقوبات المقررةثم ل، (الجانيمن توفر قصد القتل لدى 

                                                           
 .41/345ج ،المصدر نفسه، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .1 
)د.ت(،  ،موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، وآخرون، علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، القحطاني أسامة بن سعيد .2 

 .212، ص22جالمملكة العربية السعودية، -الرياض م،4014-ه1233 1ط شر والتوزيع،دار الفضيلة للن
 .2/24، جمصدر سابق.)ينظر(، عودة، 3 
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م القانون 2003لسنة 95من ق.ع.م طبقا لأحدث التعديلات بالقانون  :230المادة جاء في نص  
صرار على مع سبق الإعمدا  "  ل من قتل نفس .بإصدار قانون العقوبات 1939نة لس 51رقم 

قتل أحد عمداً بجواهر يتسبب منه: " من  233وفي نص المادة  يعاقب بالإعدام".ذلك أو الترصد 
عقوبة المقررة فال انت  يفية استعمال تلك الجواهر"،   أياعنها الموت عاجلا أو اجلا يعد قاتلا بالسم 

 ان القصد   ذاإاقترنت بجناية اخرى، أما ذا إعلى الفاعل  بالإعداموفي الفقرة الموالية يحكم هي الإعدام 
قوبة لهرب او التخلص من العلجنحة او ارتكابها او مساعدة مرتكبيها او شر ائهم عن امنها تسهيل 

وفعل  عدام، الإمنها ارهابي فالعقوبة هي ، أما اذا  ان الغرض او السجن المؤبد بالإعدامفيحكم عليهم 
المشرع المصري. جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة  234/1المادة   ذلك بنص

لتي دة  انت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة االمؤبدة أو المؤقتة وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشد
 1هي الظروف المذ ورة سالفا. أخذ بها المشرع المصري

المذ ورة سالفا، نجد المشرع المصري، يعاقب على ومن خلال المواد ، من ق.ع.م (231.232.233)
اقب  ل من قتل ويع 2بالإعدام.صول والقتل بالسم لظروف الاصرار والترصد وقتل الأباالقتل المقترن 

-66من ق.ع.ج، من الأمر  4)معدلة( 05وفي المادة 3الإعدام.واقتران القتل بجنحة اخرى يعاقب ب
المتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966يونيو سنة  1الموافق  1361صفر عام  11المؤرخ في  156
سجن ن المؤبد ، الالإعدام، السجشد الى الأخف: عقوبات بسلم من الأوالتي تنص على ال والمتمم.

 ما نصت  نفس المادة على العقوبات الاصلية للجنح وهي ،  سنة 20الى  5بين  المؤقت المتراوح ما
سنة، ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى بالإضافة الى الغرامة  5شهر الى  2الحبس من 

د  المشدد هي الإعدام، و ما ذ رنا أن العقوبة الاصلية للقتل العمج ، د  20.000وزة لمبلغ االمتج
د وقتل صسالفا ولابد من توافر الظروف في القتل العمد لتوقع عقوبة الاعدام هي سبق الاصرار والتر 

                                                           
 .349، ص مرجع سابقحسن علي الشاذلي،  .1 
، قسم خاص، أستاذ القانون موالالأشخاص و ، جرائم الاعتداء على الأشرح قانون العقوبات، الحسينيعمر الفاروق .2 
 .21، ص 2010/ 2009ئي ومحامي بالنقض،  لية حقوق، بنها، لجناا
، (د.ت): 2، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، طعقوبة الإعدام في التشريع المصري تأصيلا وتحليلا.عماد الفقي، 3 
 .119، ص (د.ب)
 .22،ص 90ر  ، ج.2441ديسمبر  24المؤرخ في  22-41: عدلت بالقانون رقم 5.مادة 4 
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"  ل من ارتكب جريمة القتل من ق.ع.ج .261بنص المادة أما  .جهاضصول والقتل بالسم والاالأ
يعاقب  دة."العهد بالولاة في قتل ابنها حديث أو قتل الاصول أو التسميم سواء  انت أصلية أو شريك

يطبق هذا النص على من ساهموا  لا أنسنة على  20الى  10بالسجن الموقت من  ويعاقب عدامبالإ
ى جناية لذا سبق أو صاحب أو تإ "ع.ج. 263المادة  وجاء بنص .اشتر وا معها في ارتكاب الجريمةأو 

ا  ان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو الاعدام اذ المقررة هيالعقوبة ف ".أخرى 
م فيها أو ضمان تخليصهم من عقوبتها، وفي ذلك يتتسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشر اء 

بة هي السجن العقو ، في هذه الحالة المستعملة وفي غير هذه الحالات المذ ورة والآلاتالاسلحة  مصادرة
بممارسة  مرو يحرض أو يأ ل من يمارس أ  ":لاولى من نفس المادة السابقةو ذلك في الفقرة ا المؤبد.

الى 100.000ة من سنة وبغرام 10الى  5لسجن الموقت من يعاقب با". التعذيب على شخص
 دج. 500.000

 دينال للمشرع المصري والجزائري والتعليق عليها يتقررلى نصوص المواد القانونية إمن خلال التطرق    
 5من  المؤقتتل العادي الغير مقترن بضرف مشدد  حد ادني بالسجن على الق رع عاقبن المشإ
في الحالات  وبالإعدام .ؤبدالسجن الم واقٌصاه ،دج 500.000الى  100.000وغرامة من  10لىإ

 الغرض من هذه العملية تنفيذ ارهابي.المشددة والمقترنة بجنحة او 

لح ، والعفو الشامل والصالتقادم،و  وت الجانيدة منها الم ما يمكن ان تسقط العقوبة لأسباب ع    
مكرر  11لمادة اوالذي نعنى به لما له من سلطة المجني عليه في المصالحة مع الجاني، وبنص  الجنائي،

لشرعيين ا لورثتهللمجني عليه أو و يله الخاص أو من ق.م أعطت بموجبه  1لقانون الإجراءات الجنائية
سالفة الذ ر،  11صلح مع المتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها حصرا بالمادة أو و يلهم الخاص ال

 11المؤرخ في  155-66مر رقم من الأ 2معدلة6في نص المادة: ومثل ذلك فعل المشرع الجزائري 
:  مالمتت المعدل و، ويتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو سنة  1الموافق  1316صفر عام 
لشامل وبإلغاء قانون وبالتقادم والعفو الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم "تنقضي ا

                                                           
، ، )د.ت(، دار المر ز القومي للإصدارات القانونيةعليه في التنازل عن الدعوى الجنائية حق المجنييد، علي شد .خرباوي1 
 .0عبد اللطيف الشيخ ريحان عابدين، ص  يعل 50، )د. م(، شارع 2422: 2ط
 .22/42/2425المؤرخ في  42-2425: عدلت بالأمر رقم 1. مادة2 
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:" تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ 2".وفي الفقرة  المقضيالعقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء 
 عوى الد ما يجوز ان تنقضي   ،عةباتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا  انت شرطا لازما للمتا

 القانون يجيزها صراحة ".العمومية بالمصالحة إذا  ان 

 : القتل الخطأ وعقوبته:الفرع الثاني

زهاق روح إنسان االقتل الخطأ لابد من ان نتناول تعريفه: فيعرف القتل الخطأ على أنه:  قبل التطرق الى
 .1بصفة غير عمدية

بأن  ان ذلك ناشئ عم إهماله ع.م " من تسبب خطأ في موت شخص آخر  231جاء بنص و    
أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعات القوانين والقرارات واللوائح والانظمة، فالمشرع المصري 

جنيه أو بإحدى هاتين  200تجاوز  أشهر وبغرامة لا 6تقل عن  يعاقب على الفعل بالحبس لمدة لا
تقل عن  سنوات وغرامة لا 5تزيد على  لاسنة و  1تقل على  العقوبتين،  ما يعاقب بالحبس لمدة لا

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني  500جنيه ولا تجاوز  100
اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو  ان متعاطيا مسكر أو مخدر عند 

وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو  ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل
 1قل عن ت عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك،  فيعاقب المشرع المصري الجاني بالحبس لمدة لا

أشخاص، و ان الجاني في حالة  3سنة، إما إذا نشئ عن الفعل  وفاة خلفت  9تزيد على  سنة ولا
سنة  حد  10سنة  حد أدنى الى  1للجاني هي الحبس من سكر أو تعاطي مخدر، فالعقوبة المقررة 

 اقصى.
 
 
 
 

                                                           
، ص 1، قسنطينة، ج(ط د.)، ، ديوان المطبوعات الجامعيةالخاص في التشريع الجزائري القانون الجنائيدردوس مكي، . 1 

202. 
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 مية والقانونبين الشريعة الاسلافي الجناية على النفس كتعويض   القتل الخطأ :يث الثانحالمب
لإحاطة بقدر ل لأنها تدخل في مال المجني عليه ولا تدخل الخزانة العامةوهذا إنها تعويض عن الدية يقال 

تعويض في القصاص والدية  وضوع قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول بعنوان الامكان من الم
بحث الشريعة الاسلامية والمطلب الثاني بعنوان القصاص والدية  تعويض في القانون الوضعي وخلاصة الم
لدية  انتبين في أوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي في موضوع القصاص و 

 . تعويض في نظرهما

 في الشريعة الاسلامية: في الجناية على النفس كتعويض  القتل الخطأ: المطلب الأول
 يستخدم الفقه الإسلامي  لمة التعويض للدلالة على جبر الضرر وإنما استخدم  لمة هي أدق وأشمل لم

ليست فكرة  ، إذامة والمسئوليةوالغر  لتزاموالاالضمان في اللغة على الكفالة ويطلق  ؛ألا وهي الضمان
ها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع أساس ،( غريبة عن الشريعة الإسلاميةالضمان )التعويض

 وتحفل آيات القرآن الكريم المصدر الأول .(ول عندما قال في الحديث الشريف )لا ضرر ولا ضرارالأ
صرفه فيقول ية والتزام  ل إنسان بضمان فعله وتللتشريع بالعديد من الآيات التي تحدد قواعد المسئول

ينَةٌ الله سبحانه وتعالى  اَ َ سَبَتْ رَه  القصاص والدية  تعويض وفي  [31﴾ ]المدثر: ٩٦﴿ُ لُّ نَـفْسٍ بم 
بين الشريعة والقانون نستخلص فيه العلاقة بينهما من حيث الاتفاق والاختلاف والمقاربة والمباعدة 

الآيات المحكمات من القرآن الكريم والأحاديث ب استعننابقاء الدية وقد  ومدى إجازة التعويض مع
روا ببعض اجتهادات للأولين ومِا لا شك فيه أن فقهاء الأمة قد استق اواستعننقطعية الثبوت والدلالة 

في أفهامهم وأطروحاتهم على أن  ل ما جاء به الشرع الإسلامي من أحكام منصوص عليها هو 
 .أمر به الشرع وتعقبنا نتائجه وآثاره بعقل سليم ،فما من أمر لمصلحة الناس،

 :كتعويض من القرءان الكريم  القتل الخطأ: الفرع الأول

الْعَبْدُ ب الْعَبْد  ﴿ياَ أيَُـّهَا الَّذ ينَ آمَنُوا ُ ت بَ عَلَيْكُمُ الْق صَاصُ في  الْقَتـْلَى  الْحرُُّ ب الْحرُِّ وَ قال الله تعالى:
يه  شَيْءٌ فاَتّـِبَاعٌ ب الْمَعْرُوف  وَأدََاءٌ إ ليَْه  ب إ  ى ب الْأنُْـثَى نْـثَ وَالْأُ  حْسَانٍ  ذَل كَ تَخْف يفٌ م نْ فَمَنْ عُف يَ لَهُ م نْ أَخ 

 .[171]البقرة: ﴾ ٩٧٦ذَابٌ ألَ يمٌ رَبِّكُمْ وَرَحْمةٌَ  فَمَن  اعْتَدَى بَـعْدَ ذَل كَ فَـلَهُ عَ 
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 :وجه الدلالة

{، لو نظرنا الى سماحة الشرع من أخيه}رك له من دم : ويراد به القاتل الذي تُ 1ى لهقوله: فمن عف
عفو ويراد به المقتول شيء من العفو، اليسير،  أن ي قاتل، خلال هذه اللفظة ، إذا اعتبر القتيل اخ ل

ب ة يجالدية، ففي هذه الحال عليهص وتجب م أو واحد منهم فيسقط عنه القصاهجميعاولياء الدم، 
يق بالمعروف  ما هو معرف شرعا، وان لا يضويتابع الجاني على دفع الدية على ولي الدم ان يطالب 

 1/2أو  2/3عليه، وبالقدر المطلوب في ثلاث سنين اذا  انت الدية  املة وفي سنتين اذا  انت 
ستنادا ايف تسو  ففي عامها ، وما يجب على الجاني هو اداء الدية من غير مِاطلة ولا 1/3وان  انت 

من  منه للقاتل بسلامتهمن الله و وأي: تسهيل ورخصة  {.}ذلك تخفيف  حسان،إب الشرع الى
ت بين القصاص وبين  ،القتل أي إن الله سبحانه وتعالى شرع لهذه الأمة المحمدية وهذه الأمة خيرِّ

فاع الولي بالدية، ذ فيه انتتخفيفًا من الله؛ إمن اليهود والنصارى  ةمم السابقعلى غرار الأ العفو والدية 
}فَمَن  اعْتَدَى{ على القاتل من أولياء الدم، وظلمه باقتصاصه منه ، وقوله:بالعفووحصول الأجر 
أي بعد عفوه وأخذه الدية }فَـلَهُ{؛ أي: فلذلك المعتدي }عَذَابٌ ألَ يمٌ{؛ أي: شديد ، }بَـعْدَ ذَل كَ{

ن رسول الله ع قتل لا محالة، ولا يقبل منه الدية،  ما رويالألم في الآخرة بالنار، أو في الدنيا بأن ي
 أنه قال: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذه الدية".صلى عليه وسلم 
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 : من السنةالفرع الثاني

، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ  أو خبل فهو من أصيب بدم » :عَنْ أَبي  شُرَيْحٍ الْخزُاَع يِّ
ة يعفو، فأن أراد برابع ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يأخذ العقل، وإما أن ىلخيار بين احدبا

 إسناده ضعيف. «1يديه ىفخذوا عل
فو وهو عخذ الدية أو يأوما يجب بالقتل العمد القصاص هو قتل القاتل ولولي الدم أن يقتص أو أن ي

 :سلم قالسول الله صلى الله عليه و ضي الله عنه أن ر فعن أبي هريرة ر الأفضل إن تحققت المصلحة 
 متفق عليه. « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل ...

 :وجه الدلالة

 حق لنضر فيبالقصاص من الربيع بنت ا سالفا على ان رسول الله حكم ورةحاديث المذ دلت الأ
 قها.الحديث هو الخيرة في اخذ ح إذا مفادهي ارادت ذلك الجارية التي  سرت ثنيتها ثم العفو ان 

دل الحديث على ان ولي الدم بالخيار ان شاء اقتص وان شاء اخذ الدية، يدل معناه انه سلطان وله 
 2اخذ حقه.

 :جماعالفرع الثالث من الإ

 بمبدأ لا اً وأن الأصل فيها الحظر، وأخذ، في الشرع أن الدماء والأموال مصونة على 3الفقهاء اتفاق
." َقٍّ الإمام أبو حامد لال قول ومن خ يطال دم في الإسلام، وَأنََّهُ لَا يحَ ل دَمُ الْمُسْل م  وَلَا يحَ ل مَالهُُ إ لَاّ بح 

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ  هي:المصلحة  الغزالي
                                                           

م، 4004-ه1230: 1، طدار الرسالة العالمية، عادل مرشد، شعيب الأرنؤوط، )تح(، لأرنؤوطا سنن ابن ماجه، ابن ماجه .1 
 .525، ص 3)د. م(، ج

 وقد الحديث، حسن فصدوق إسحاق بن محمَّد غير ثقات، رجاله وباقي السلمي، العوجاء أبي بن سفيان لضعف اسناد ضعيف،
 الإسناد. بهذا إسحاق، بن محمَّد طريق من( 0031) داود أبو وأخرجه .2/275 الطحاوي عند بالتحديث صرح
 
ن إبراهيم، يم ياسر ب، تح: أبو تملابن بطال يشرح صحيح البخار بن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ا .2 

 .506، ص1م، السعودية، الرياض، ج2003 -هـ 1423: 2مكتبة الرشد، ط
 .29/222، جابقالمصدر س، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .3 
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لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما
 1مصلحة و ل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة(

  ووفقاً لما سلف تبزغ فكرة الضمان تحقيقاً لمقاصد الشرع الضرورية وبالتحديد ما يتعلق بحفظ النفس
ان ما لى المتلف المهدر ضموحفظ المال فإهدار النفس وإهدار المال يخالف مقاصد الشريعة لذلك وجب ع
 أتلفه وما أهدره، لذلك ومن هذا المنطلق يقرر الفقهاء في وضوح وجلاء أن:

الإتلاف سبب لوجوب الضمان لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعاً به وهذا اعتداء وإضرار  -
 .2وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان(

 :3اً لذات المعنى ومن ذات المنطلق يقول الإمام العز بن عبد السلامتأ يد

قوق جبر ما فات من مصالح حقوق الله وح ،رفات من المصالح والغرض من الجوابالجوابر مشروعة لجلب ما  -
 .عباده

والقرافي أبلغ وأحكم ما تكون عن وضوح فكرة التعويض بمعالمها   ولعل عبارات العز بن عبد السلام
رئيسية في الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بما لحق المضرور من ضرر وخسارة وما فاته من  سب، ال

هذه الأفكار تبين لنا أن فكرة التعويض أو الضمان بصدد الخسارة التي لحقت من تضرر من جريمة 
خرون من القتل الخطأ هي فكرة أصيلة تدرك أن هناك فارق جوهري بين حرمة الدم وبين ما لحق الآ

إهدار هذا الدم، وإذا  ان من المستقر عليه في الشريعة الإسلامية وفي غيرها من الشرائع أن الإنسان 
 لا يمكن تقديره بمال وتقويمه بقدر ثابت أو متغير فالإنسان والنفس البشرية أعلى من التقدير والتثمين،

ويحمي نفرا أو  نيا يعول وينفق ويرعى ويباشرإلا أنه من المستقر أيضا أن الإنسان في سعيه في الحياة الد
بعض نفر من الناس قد يكون بعضهم من أقاربه أو عشيرته أو أهله وقد يكون بعضهم من ورثته 

                                                           
، )تح(: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، المستصفى في علم الأصولالغزالي محمد بن محمد أبو حامد،  1 
 .194، ص 1، بيروت، ج1413: 1ط
، لكتب العلميةار اد، )د.ت(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمدع انيسالكا)ينظر(،  .2 

 .152، 1م، ج1485 -ه1205: 4م(، ط )د.
 .191ص1، )د.ت(، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، جالأحكام في مصالح الأنام قواعدعز الدين بن عبد السلام،  .3 
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والبعض الآخر من غير ورثته، هذا الإنسان الذي يسعى في حياته على هذه الشا لة لاشك أبدا أنه 
إلى ذمة ناس، فإذا انقطع عنهم لموته الذي حدث  يوفر منفعة لناس ويحمي مصالح لناس ويدخل مالا

من قتل خطأ ـ أو قتل عمدي ـ فإنهم ولا ريب سيصابون بضرر من الممكن لأهل الاختصاص حساب 
قيمته هذا الضرر هو ما فاتهم من  سب  ان سيحققه لهم هذا الذي مات خطأً أو عمداً لو أنه بقي 

سب ة بسبب قتله، ليس التعويض هنا عملية حسابية نحعلى قيد الحياة وهو أيضا ما لحقهم من خسار 
فيها قيمة الإنسان ولكن الذي نحسب قيمته هو الضرر الذي تولد عن قتله وشخص المضرورين 
وعلاقتهم بالقتيل، وإذا  ان العدل هو الر ن الرئيسي للتشريع الإسلامي فإن العدل يقتضي تعويض 

الذي دفع  بار فقهاء الشريعة على مر العصور إلى إجازة من أصابه ضرر من الجريمة وهذا هو الباعث 
الحكم بالتعويض لمن أصابه ضرراً من الجريمة بغض النظر عن الدية مع تسليمهم أن هذا المبلغ ليس 

 تقديرا لقيمة الإنسان.

أن  يض،دير التعو امق، وهي مستفيضة في تقييم جماعدلة من القرآن والسنة والإلأوبعد ذ ر ا     
اني يوقع على الجقتل أو جرح خطأ فإنه تجب الدية أو الأرش، ويجوز للقاضي أن  1ةجريم  حدوث

، ومِا لا شك هنا في عدم الاحتياط والتحرزحق الله، والمتمثل عقوبة تعزيرية في مقابل الاعتداء على 
وردعه، وحيث  هفيه أنه يراعي في اختيار العقوبة التعزيرية شخصية الجاني وتكون بالقدر الذي يحقق زجر 
إلى دورها  افةبالإضأنه في الحكم على الجاني بالدية أو الأرش دور في تحقيق الزجر والردع للجاني، 

 شك فيه أن الحكم أو عدم الحكم بها يدخل في الأساسي في تعويض المضرور من الجريمة، فإنه مِا لا
 لجاني.المناسبة لالتعزيرية العقوبة  باختياراعتبار القاضي وهو يقوم 

 

 

 

                                                           
بي عر ، )د.ت(، دار النشر بالمر ز الالنظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمة.)ينظر(، هلال فرغلي هلال، 1 

 .13م، الرياض، )د.ج(، ص 2334-ه2024للدراسات الأمنية والتدريب، )د. ط(، 
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 كتعويض في الجناية على النفس في القانون الوضعي.  القتل الخطأ المطلب الثاني:

اء الجنائي الجنائية استنادا الى قاعدة القض ىالمدنية تحت مضلة الدعاو  ىفي هذا المطلب سنتطرق الى الدعاو 
ن اجراءات سير  نتحدث عالفرع الثاني الشروطوهذا في فرعين الفرع الاول نذ ر فيه يعقل القضاء المدني 

 ويض المقرر للجانيالدعاوى والتع

 بسنة أ توبر 12في  مام المحا م الوطنية والصادرأالقانون المدني المعمول به من ق.م.م  163 تنص المادة
يستعاض عنهما  و 1195سنة  يونيو 12في  والصادر  ة صامام المحا م المختب المعمول به  القانون المدني 

رمضان  20المؤرخ في  51-95الامر رقم معدلة من ق.م.ج  124 نوالقان اق لهذفراني الُمدالم نوبالقان
 ،ن القانون المدني المعدل والمتتم،  أصل عام للتعويض، المتضم1995سبتمبرسنة  26الموافق  1395عام 

دوثه ح تنص "ان  ل فعل ايا  ان يرتكبه الشخص بخطئه، ويترتب عنه ضررا للغير يلزم من  ان سببا في
 ."بالتعويض

. من القانون المدني المصري والجزائري، يكمننا ان نعرف 124.163من خلال التعليق على نص المواد      
لمطالبة م القضاء موضوعها اأماالدعوى المرفوعة من طرف المتضرر من الجريمة الدعوى المدنية التبعية: " 

"هي الدعوى : 10في المادة 1ذهب اليه القانون العراقي "وهذا استنادا لماجراء الضرر اللحق به.بالتعويض 
التعويض بوهو مرتكب الجريمة، وموضوعها المطالبة التى يرفعها النتضرر من الجرمية على من أحدث الضرر 

 عن هذا الضرر وسببها الضرر الذي تولد عن الواقعى المنشئة للجريمة ."

ة الر ن ومن بين الشروط نذ ر توفر ار ان الجريم ،طو شر ولكي يترتب التعويض للمضرور لابد من توفر     
 .لكي يحدث التعويض عن الضرر الرابطة السببية بين الضرر والخطأ. المادي والمعنوي

 

                                                           
الدعوى المدنية التبعية للدعوى الجزائية في أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم . زين العابدين عواد  اظم الكردي، 1 
 .2.2.ص 2421-2425، العراق، المثنىعلى طلبة الصف الرابع،  لية القانون، جامعة  ألقيت، محاضرة 1491. 3
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 .حيالها الدعوىالفرع الأول: الشروط التي تأسس 

 ومن بين الشروط الواجب توافرها ليترتب التعويض نذ ر:1.

 ن يكون محقق.أ -
 باشرا من غير رابطة سببية .ن يكون الضرر مأ -
 ن تكون نتيجة بين الخطأ والرابطة السببية.أ -

 .شروط الادعاء اما محكمة الجنائية: الثانيالفرع 

 :2ومن بين الشروط نذ ر

اجراءات  251 ةوهذا وفق صريح نص الماد تحر ت بشأنها دعوى جنائية ةأن تكون هناك جريم -1
 3239بنص المادة و ه "مدني م نفسه مدعيا بحقوقن يقيأ ةلمن لحقه ضرر من الجريم "جنائية
، 1966يونيو سنة 1الموافق  1316صفر عام  11المؤرخ في  155-66رقم  الأمر .ق.إج

ه "يجوز لكل شخص يدعي أنه قد أصاب :جراءات الجزائية المعدل والمتممالذي يتضمن قانون الإ
كن للمدعي " ويم فسها"الجلسة ن ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة ان يطالب بالحق المدني في

يجوز من نفس القانون: " 3. وبنص المادة المدني أن يطالب بالتعويض الضرر المسبب له."
تكون و  مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها.

 الضرر." مقبولة أيا  ان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن
مكرر من قانون الاجراءات  251 ةذا تنص المادإ الضرر ن يكون موضوع الدعوى تعويضأ -2

 لا عن الضررإوفقا لأحكام هذا القانون  ةيجوز الادعاء بالحقوق المدني لا "أنه:  الجنائية على

                                                           
، دار النهضة العربية، أستاذ القانون الجنائي وعميد ومحامي الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية.أحمد فتحي سرور، 1

 201، ص(د.ج)، (ط د.)، 191وق، جامعة القاهرة الجامعي،  بالنقض،  لية الحق
.ج(، ، دبلوم العلوم الجنائية، )دبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائيةالدعوى المدنية الت.زياد السيد محمد عبد الرحيم، 2 

 .14.11ص
 (.945.ص 53.)ج.ر1995يونيو  19المؤرخ في  46-95.عدلت الفقرة الثانية بالأمر رقم 3 
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 نم 220 ة ما تنص الماد،   " والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً  ةالناشئ من الجريم المباشر
الضرر الناشئ  مهما بلغت قيمتها بتعويض ةيجوز رفع الدعوى المدني":ذات القانون على أنه

 من الجريمة"
 توافر رابطه السببية. -3
 .التبعية ةإقامة الدعوى المدني -4

 قيام بط ر قامة الدعوى المدنية نستخلص ان المشرع وافرها لإمن خلال التطرق الى الشروط الواجب ت
ويض عن عوى هو التعموضوع الدبإضافة  الى الدعوى،  محركوالتي تمثل  ريمةالجساس أالدعوى على 
 قامة الدعوى المدنية بالتبعية.إب من توافر الرابطة السببية، وختمها الضرر اللاحق

 :جراءات سير الدعوى المدنية امام القضاء الجنائيإ: لثالفرع الثا

 .1لمدنية في القضاء الجزائيطرق التي تسير بها الدعاوى ا لسنتناو في هذا الفرع 

الاستدلالات  التحقيق أو جمع سلطتيمن أن تحال الدعوى المدنية مع الدعوى الجنائية الطريقة الأولى: : أولا
 ان قد سبق قبول المدعى في التحقيق بهذه الصفة فإحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى   إذا

 المدنية.

بحضور المضرور أمام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم أو المسؤول عن الطريقة الثانية: : ثانيا
اني(، وفي )الجالحقوق المدنية أو  ليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم أو المدعى عليه 

 هذه الحالة لابد من حضور المتهم والا اجلت الدعوى الى حال بلوغها بالخبر.

 

 

                                                           
 .14، صالمرجع نفسه.السيد، 1 
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  : مقدار التعويض الذي يحكم به لمضرورعرابالفرع ال

ص مواد بالاستناد الى نصو  مقدار التعويض عن الضرر جراء الجرم المرتكب: سنتناولهذا الفرع من خلال 
يقدر التعويض بالنقد على  م.ج :.ق.م.م، ق" 1321، 191/2المادةالقانون المدني المصري والجزائري: 

على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة الى ما  انت عليه أو أن  يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناءأنه 
ص القانونية ثر مواد النصو أوعلى  أمر معين بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض."يحكم بأداء 

القاعدة ، ولى: مساواة التعويض للضررالقاعدة الأ :هما 2يحسن بنا القول أن التعويض يستند الى قاعدتين
 .الضررالا يزيد مقدار التعويض عن ثانية: ال

ذين المؤشرين ه أساسوعلى  : الخسارة والكسب الفائت.رر المباشر والذي يضم مؤشرين هماوهذا بمقياس الض
  الجسامة الضرر اللاحق بالمضرور،  ما لتعويض عدة صور الا اننا نعنى بالتعويضيؤسس التعويض استنادا الى

 النقدي.

 : التعويض النقدي 

مثل التعويض النقدي في المبلغ المالي، الذي يقابل الضرر للاحق بالمدعي المدني من الجريمة، سواء  انت تي
، وقد يكون التعويض مبلغا الفائتويشمل هذا الضرر الخسارة والكسب جنحة أو مخالفة،  جناية أو

 .مقسطاً أو ايرادا مرتبا

 

 

                                                           
 (.22ص00.)ج.ر2445يونيو  24المؤرخ في  24-45ت بالقانون رقم : عدل222ادة.م1 
: 2، د.ت، دار الفكر المعاصر، طأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة.وهبة الزحيلي، 2 
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 خلاصة الفصل الأول:
في  التعويض المقرر للفرد سواء في النفس او الاعضاءالعقوبة و  أنتناوله سبق  نستنتج من خلال ما

 :أنالشريعة والقانون الوضعي 

 الى حدا ما في جعل القصاص والدية  عقوبة في:سلامية الشريعة الإوافقت القانون الوضعي 

وخفف لمشددة، افي العقوبة الواقعة على النفس، وقرر لها عقاب وهو الإعدام في حال التوافر الظروف 
د يكون قترانها بجنحة، إلى هذا الحمن شدتها في حال تكون الجريمة خالية من ظروف التشديد أو عدم ا

القانون الوضعي حذا حذو الشريعة الإسلامية في تقرير عقوبة القتل العمد، ويتفارق معا الشريعة في 
ا ا ميز الشريعة الإسلامية في  ونهعاقب عليها بالحبس والغرامة وهذا معقوبة الجراحات، إذا نجده 
خذ بمبدأ الجزاء في الأمثلة في القصاص على الجراح، إذ تعد رمزية ومنطقية تجسدت جوهر العقوبة الم

 من جنس العمل.

حق  القانون الوضعي أهملأما من خلال تناول جانب الضمان والتعويض  مصطلح عصري، فإننا نجد 
 م القضاء لنيلماأالتي لابد فيها من دعوى مرفوعة ءات التعويض المجني عليه إذا نجده صعب من إجرا

ريعة فقد اولت اما في الشرغم انه اشترط المساواة بين الضرر والتعويض، التعويض، والذي يعد نسبيا 
رد الجريمة فرض المال الواجب بالجناية بمجللمجني عليه مكانة فلم تهمله هو ولا حقه المهضوم من خلال 

 لنفس او الأطراف.سواء على ا

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعة في الأرش الغير مقدر الذي اعطيا للقاضي السلطة الواسعة في تقدير 
 التعويض والواجب للمضرور.

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في الشريعة الفصل الثاني
 والقانون

: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في المبحث الأول
 والقانون.الشريعة 
 ريعة لنفس في الش : القصاص والدية  عقوبة على ما دونالأول المطلب

 القصاص والدية  عقوبة على ما دون النفس في القانون  :المطلب الثاني
: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في بين المبحث الثاني
 الشريعة والقانون

 الشريعة القصاص والدية  تعويض على ما دون النفس في الأول المطلب
 ويض على ما دون النفس في القانون القصاص والدية  تع الثاني: المطلب

 خلاصة
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 الفصل الثاني: القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في الشريعة والقانون
 والقانون ةالشريعبين النفس  ما دون كعقوبة في الجناية علىالقصاص والدية  المبحث الأول: 

 إزالة أوح جر  أو عضو قطع من نسانالإ جسد على محرم اعتداء  ل هي النفس دون ما على لجنايةاو 
 الحياة. قيد على النفس بقاء مع منفعة
 :نوعان النفس دون ما على والجناية
  عقوبة  للقصاص الموجبة النفس ندو  ما على الجناية :الأول النوع
  تعويض  لدية الموجبة النفس دون ما على الجناية :الثاني النوع

دون النفس  االجناية على م فيول بعنوان القصاص والدية  عقوبة الأإلى مطلبين وقسمنا هذا المبحث 
دون النفس  ما علىة الجناي فيالقصاص والدية  تعويض والمطلب الثاني سلامية والقانون بين الشريعة الإ
 سلامية والقانون.بين الشريعة الإ

 الاسلامية ةالشريعفي على ما دون ما النفس  في الجناية : القصاص والدية كعقوبةالأول المطلب
لمنازل التي وورد ذ رها في جميع ا ثبتت مشروعية القصاص فيما دون النفس بالكتاب والسنة والإجماع

ة المالية التي العقوب والأرش هوالجناية على ما دون النفس  عقوبة ذ رت فيه مشروعية القصاص في 
فرضها المشرع الإسلامي لبعض جرائم الاعتداء على النفس بصدد دية الجروح التي تحدث تلفا لأحد 
أجزاء جسد المعتدى عليه )ويطلق على دية الجروح الأرش وهو عندما تكون الدية مقدرة، أما إذا لم 

 وهو المال المقدر الواجب في الجناية على ما دون النفس حكومة العدل( تكن مقدرة فتسمى
 .1الأرش عقوبة خالصة على الجاني وهو ما ذهب إليه بعض المعاصرينيعتبر 

 أولًا: من القرآن الكريم:

نَا عَلَيْه مْ ف يهَا أَنَّ النـَّفْسَ ب النـَّفْس  وَالْعَيْنَ ب الْعَيْن  وَا ﴿قوله تعالى: - نْفَ ب الْأنَْف  وَالْأذُُنَ ب الْأذُُن  لْأَ وََ تَبـْ
اَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فَ وَ قَ ب ه  فَـهُوَ َ فَّارَةٌ لهَُ فَمَنْ تَصَدَّ السِّنِّ وَالْجرُُوحَ ق صَاصٌ وَالسِّنَّ ب   أُولئَ كَ مَنْ لمَْ يَحْكُمْ بم 

 .[45]المائدة: ﴾٥٤هُمُ الظَّال مُونَ 

                                                           
 بين الدية :عوض إدريس عن نقلا .موسى الحمد وأبو إسماعيل رشدي ومحمد الحصري أحمد الاتجاه هذا أصحاب أمثلة من1 

 .550 ،541يض صوالتعو  العقوبة
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ويكون في النفس وما دون النفس  ما ، 1مشروعية القصاص: في الآية دليل على وجه الدلالة
والآية وإن  انت من شرع بني إسرائيل فهي شرع لنا عند من يقول بأن  يتضح من الآية الكريمة،

لكلام قبلنا ليس شرعاً لنا؛ فمن القراء من ابتدأ اشرع من قبلنا شرع لنا. وعلى القول بأن شرع من 
على الإخبار عما في بالرفع، على ابتداء إيجاب القصاص، لا  العَيْنِ وَالعَيْنُ بِ من قوله تعالى: 

 .2التوراة

 [172]البقرة: ﴾٩٧٠وَلَكُمْ في  الْق صَاص  حَيَاةٌ ياَ أوُلي  الْألَْبَاب  لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  ﴿قوله تعالى: -
، وفيما س: دلت الآية الكريمة على مشروعية القصاص، والقصاص يكون في النفوجه الدلالة
 دون النفس.

تَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْه  فَمَن  اعْ راَم  وَالْحرُُمَاتُ ق صَاصٌ الشَّهْرُ الحَْراَمُ ب الشَّهْر  الحَْ  ﴿وقوله تعالى: -
 [124: ]البقرة﴾٩٠٥اللَّهَ مَعَ الْمُتَّق ينَ  وَاتَـّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ثْل  مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ بم   

دلت الآية  سابقتها على مشروعية القصاص وهو يعني المماثلة )وهذا عموم في جميع وجه الدلالة: 
وقيــــل في تفسيرها أنه )جاز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما ، 3الأشياء  لها(
 .4ذلكخفي )أي ظهـــــر( له  إذاتعدي عليه 

رٌ ل لصَّاب ر ينَ بـَرْتُمْ لهَُ وَلئَ نْ صَ بم  ثْل  مَا عُوق بْتُمْ ب ه   مْ فَـعَاق بُواوَإ نْ عَاقَـبْتُ  ﴿:وقوله تعالى - ]النحل: ﴾٩٣٨وَ خَيـْ
117] 

أمر الله من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به، إن وجه الدلالة: 
 وذلك في النفس وما دون النفس لعموم الآية. ،5اختار عقوبته

ثـْلُهَا  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرهُُ عَلَى اللَّه   إ نَّ  ﴿قوله تعالى:و  - هُ لَا يحُ بُّ وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ م 
 [40﴾ ]الشورى: ٥٩الظَّال م ينَ 

                                                           
 19، ص3م، ج2006بيروت،  ،1 ، طةعبد الله التر ي، مؤسسة الرسال: ح(ت)، الجامع الأحكام القرآنالقرطبي محمد بن أحمد،  1 
 . والكسائي هو من قرأ بالرفع.233، ص1رقم، بيروت، ج، دار الأالتسـهيل لعلـوم التنـزيل، ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي2 
 .3/251، جلمصدر نفسها، ابن جزي  3 
 .241 /3، جالمصدر نفسه، ابن جزي 4 
 1ط ،: بشار معروف، عصام الحرستاني، مؤسسة الرسالة)تح(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير لطبريا 5 

 .591، ص4م، ج1994بيروت، 



 القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في الشريعة والقانون الفصل الثاني
 

   ~51  ~   
  

دلت الآية على أن من القواعد في الشريعة العقاب بمثل الجناية، وبينت أن جزاء وجه الدلالة: 
 .1أوجبه الله عليه االمسيء عقوبته بم

ثـْلَهَا مَنْ عَم لَ سَيِّئَةً  ﴿وقوله تعالى: - اً م نْ ذَ فَلَا يُجْزَى إ لاَّ م  َ رٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْم نٌ وَمَنْ عَم لَ صَالح 
سَ   [41]غافر: ﴾٥٩ابٍ فَأُولئَ كَ يَدْخُلُونَ الْجنََّةَ يُـرْزَقُونَ ف يهَا ب غَيْر  ح 

ية على المعنى السابق الذي دلت عليه العديد من أدلة الشريعة، ألا وهو تؤ د الآ وجه الدلالة:
ثلها، فمن عمل بمعصية الله في هذه الدنيا فلا يجزيه الله في الآخرة إلا سيئة م العقاب بمثل الجناية،
 .2وذلك أن يعاقبه بها

 ثانياً: من السنة الشريفة:

وطلبوا  ،3وا الأرشَ  سرَتْ ثنَيَّةَ جاريةٍ، فطلب  -بنةُ النَّضر  وهي ا-، أنَّ الرُّبَـيِّعَ ما روى أنس بن النضر -
، فقال أنَسُ بنُ النَّضر : أتُكسَرُ ثنَيَّةُ الرُّ فأتَـوُا النَّبيَّ  العفوَ، فأبوَا. بيِّع  يا رسولَ الله؟ ، فأمرَهم بالق صاص 

القومُ وعَفَوا،  رَض يَ لله  الق صاصُ. فلا، والذي بعَثَكَ بالحقِّ لا تُكسَرُ ثنيَّتُها، فقال: يا أنسُ،  تابُ ا
فرَضيَ »يدٍ عن أنَسٍ: زاد الفَزاريُّ عن حمَُ « إ نَّ م ن ع باد  الله  مَن لَو أقسَمَ على الله  لأبََـرَّه :فقال النَّبيُّ 

 .4«القومُ وقبَ لوا الأرْشَ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6/500، جالمرجع نفسهالطبري،  1 
 .6/429، جالمصدر نفسه، الطبري 2 
 تشريعالا يجب فيما دون النفس، وهو أقل من الدية الكاملة، وقد يكون مقدراً من الشارع أو غير مقدر. عبد القادر عوده، هو م3 

 .261، ص2م، ج1911(، 14، بيروت، مؤسسة الرسالة، )طالجنائي الإسلامي
 م،2004(، 1ة الرشد، الرياض، )ط،  تاب الصلح، باب الصلح في الدية، مكتبصحيـح البخـاري، إسماعيل البخاري محمد بن 4 

 .361(، ص2903حديث رقم )
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 ثالثاً: من الإجماع:

ولأن ما دون النفس  النفس في  ؛النفس إذا أمكنوقد انعقد الإجماع على "جريان القصاص فيما دون 
 .1بالقصاص؛ فكان  القصاص في وجوبه الحاجة إلى حفظه

مِا تقدم ذ ره، يتبين أن الجنايات على ما دون النفس قد أتى النص بذ ر بعضها؛  العين والسن، ثم  انت 
ص من أفراد  ما ذ ره النات تصلح لشمول ما لم يرد به نص على وجه الخصوص. فهل يمكن اعتبار يعموم

ه أحد من الفقهاء اقتصر في إثبات القصاص على ما ورد ب العام؟ سيما وأنيصلح له اللفظ  المثال لما 
 النص، هذا ما سيجيب عنه البحث بإذن الله.

 :2القصـاص في الأطـراف والشجـاج والجـراح

إبانتها، أو إلى تعطيل منافعها مع بقاء فقد تؤدي إلى  ؛3أما الجناية على الأطراف وما يجري مجرى الأطراف
 :4الأطراف بأعيانها. والشجاج على أنواع عدة؛ وهي من حيث الشدة والخطر وفق ترتيب الحنفية هذه

 الخارصة: هي التي تخرص الجلد أي تشقه، ولا يظهر منها الدم. -
 الدامعة: هي التي يظهر منها الدم، ولا يسيل  الدمع في العين. -
 لتي يسيل منها الدم.الدامية: هي ا -
 والباضعة: هي التي تبضع اللحم أي تقطعه. -
المتلاحمة: هي التي تذهب في اللحم أ ثر مِا تذهب الباضعة فيه. هكذا روى أبو يوسف. وقال  -

 قبل الباضعة وهي: التي يتلاحم منها الدم ويسود. محمد: المتلاحمة
 السمحاق: اسم لتلك الجلدة، إلا أن الجراحة سميت بها. -
 الموضحة: التي تقطع السمحاق وتوضح العظم، أي تظهره. -
 الهاشمة: هي التي تهشم العظم، أي تكسره. -
 المنقلة: هي التي تنقل العظم بعد الكسر، أي تحوله من موضع إلى موضع. -

                                                           
 .310، ص11جم، 2004، دار الحديث، القاهرة، المغنـي، و محمد عبد الله بن أحمد بن محمدابن قدامة موفق الدين أب 1 
 وجه والرأس.ائر البدن خلا الالطرف ما له حد ينتهي إليه،  اليد والرِّجل، والشجاج هي جراح الرأس والوجه، والجراح ما يكون في س 2 
 أما الاطراف فهي الأربعة؛ اليدان والرجلان، وما يجري مجراها فهو الاعضاء الخارجية  الأنف.3 
 .439، ص9، جم1996، دار الفكر اللبناني، بيروت، بدائـع الصنائـع في ترتيـب الشـرائع، علاء الدين أبو بكرالكاساني  4 
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 الآمة: هي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. -
 إلى الدماغ. الدامغة: هي التي تخرق تلك الجلدة وتصل -

أما الج راح فقد تكون جائفة أو غير جائفة، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف. وقد تكون الجناية غير 
 . ففي أيٍّ من هذه جميعاً يثبت القصاص؟ذلك؛  اللطمة

رد فيه نص خاص، مع ، مِا لم ي عقوبة  فيما يأتي استعراض بعض الأمثلة لما أثبت الفقهاءُ فيه القصاصَ 
التعليل الذي استند إليه  لٌّ عند بيان الحكم، خاصة الحنفية؛ بما هم أ ثر من ضيق في الدليل أو بيان 

القصاص فيما دون النفس؛ للوقوف على السبب الذي لأجله  ان هذا المسلك. ولمزيد الإيضاح؛ فسوف 
قالوا بثبوت القصاص  ثتأ يداً على المعنى المعتبر عند الفقهاء حيأوُرد بعض عبارات الفقهاء في الهامش؛ 

 أو امتناعه.

 أولًا: إبانـة الأطـراف:

وَالجُرُوحَ ؛ لقوله تعالى: 4حزم وابن3 وأحمد 2والشافعي1 : يؤخذ اللسان باللسان عند مالكاللسـان
ولأن له حداً ينتهي إليه، وإن قطع من اللسان نصفه أو ربعه اقتص من لسان الجاني في مثل ، قِصَاص  

يرى القصاص في اللسان،  له أو بعضه؛ والقاعدة عنده: أن ما يتبعض  ا أبو حنيفة؛ فلاذلك القدر. أم
سان إن ويرى أبو يوسف القصاص في  ل الل وينبسط لا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة،

 .5ستيعاببالاكان القصاص على وجه المماثلة استوعب قطعا؛ً لإم

، ولأنها تنتهي إلى حد معلوم. وَالجُرُوحَ قِصَاص  الشفة بالشفة باتفاق؛ لقوله تعالى: : تؤخذ الشـفتان
 .6القصاص في  ل الشفة؛ لعدم إمكان القصاص بلا حيف في الجزء إلا أن أبا حنيفة يرى

                                                           
 .311، ص6، دار صادر، جالكبـرىالمـدونـة مالك بن أنس، ا 1 
 .231، ص2م، ج1994، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المهـذبآبادي أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي الشيرازي،  الفيروز2 
 .410، ص11، جالمغنـيابن قدامة، 3 
 .91، 99، ص11م، ج2003ت، ، دار الكتب العلمية، بيرو المحلـى بالآثـارأبو محمد علي بن أحمد ابن حزم،  4 
  .519، ص1م، ج1999، دار المعرفة، بيروت، اللبـاب شـرح الكتـابعبد الغني الغنيمي الميداني،  5 
، 2م، ج1991، دار الفكر، بيروت، التحفـة في شـرح البهجـةابن عاصم الأندلسي،  ،641 /9جالمرجع نفسه ،الكاساني 6

 .540ص
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فاصل  ؛ ولأنهما تنتهيان إلى حدوَالجُرُوحَ قِصَاص  تؤخذ الأنثيان بالأنثيين؛ لقوله تعالى: الأنثيـان: 
فإذا قطع إحدى الأنثيين وقال أهل الخبرة بإمكان أخذها دون إتلاف الأخرى  يمكن القصاص فيه.

 .1اقتص منه، هذا رأي الجمهور

 .2أما أبو حنيفة؛ فلا يرى القصاص في الأنثيين؛ لأن لا حد لهما ينتهيان إليه؛ فلا يمكن استيفاء المثل

 أعيانهـا: ثانياً: إذهـاب معانـي الأطـراف مع بقـاء

 5أحمد و 4والشافعي3 وذلك  من ضرب آخر فشجه موضحة ذهب معها سمعه أو بصره: فعند مالك
يقتص من الموضحة، فإن ذهب معها السمع، أو البصر فقد تم القصاص، وإن لم يذهب عولج بما 

 دون جناية على العين أو الأذن. أما أبو حنيفة؛ فلا يرى القصاص فييذهب السمع أو البصر، 
الموضحة ولا في المعنى الذي ذهب؛ لأنه لا يمكنه أن يضربه ضرباً تذهب منه هذه المعاني، فلم يكن 

 .6استيفاء المثل مِكناً، فلا يجب القصاص

 

 

 

 

                                                           
، 11، جالمغنيابن قدامة،  .162، ص6م، ج2002بيروت، ، دار الكتب العلمية، الأم، إدريسأبو عبد الله محمد بن الشافعي 

 .411ص
م، 2010(، 1دار الرضـوان، نوا شوط، )طمختصر الشيخ خليل مع مواهب الجليل للحطاب، خليل بن اسحاق، )ينظر(، 1 
. عبد الرحمن 119، ص3م، ج1995(، 1)ط دار الكتب العلمية، بيروت،المهذب، . ابراهيم بن علي الشيرازي، 459ص، 6ج
 .243، ص25م، ج1996(، 1تحقيق: عبد الله التر ي، هجر، بيروت، )طالشرح الكبير، محمد،  بن
 .455 /9جالمرجع نفسه، الكاساني، 2 
 .429، ص4جم، 1992، دار المعارف، مصر، الشـرح الصغيـر على أقـرب المسـالكأبو البر ات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، 3 
 .2/230، جالمرجع نفسهالشيرازي، 4 
 .402 /11، جالمرجع نفسهابن قدامة،  5 
 .9/453، جالمرجع نفسهالكاساني، 6 
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 ثالثـاً: الشـجاج:

ولأنه من  ،[45]المائدة: وَالجُرُوحَ قِصَاص  لقوله تعالى:  .ف في ثبوت القصاص في الموضحةلا خلا
يفاء القصاص فيها على سبيل المماثلة؛ لأن لها حداً تنتهي إليه السكين.  ما أن لا خلاف استالممكن 

في أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة؛ لتعذر استيفاء القصاص على وجه المماثلة. أما ما دون الموضحة؛ 
ذ حديدة ثم يتخفيها القصاص؛ لإمكان المساواة؛ بأن يسبر غورها بمسبار، على أن 2 والمالكية1 فالحنفية

فلا يثبتون القصاص فيما دون الموضحة؛ لعدم إمكان تحقق 4 والحنابلة3 بقدره، ثم يقطع. وأما الشافعية
 المماثلة.

 رابعـاً: الجـراح:

اتفق الفقهاء على أن لا قصاص في الجائفة والمأمومة والمنقلة؛ لأنها جراحات لا تؤمن الزيادة فيها، عدا 
لهلاك، بالإضافة إلى ما ورد من أن الرسول رفع القود فيها؛ فقد روى ابن ماجة؛ قد تؤدي إلى ا عن  ونها

نْصَار يِّ، عَن  ابْن  ر شْد ينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاو يةََ بْن  صَال حٍ، عَنْ مُعَاذ  بْن  مُحَمَّدٍ الأَ  حدّثنا أبَوُ ُ ريَْبٍ، حَدَّثَـنَا
، قاَلَ: الْعَبَّاس  بْن  عَبْد   صُهْبَانَ، عَن    الْمُطَّل ب 

 .5«لاَ قَـوَدَ في  الْمَأْمُومَة  وَلاَ الْجاَئ فَة  وَلاَ الْمُنـَقِّلَة  »قاَلَ رَسُولُ اللَّه : 

                                                           
 .9/456جالمرجع نفسهالكاساني، 1 
 .4/425، جالمرجع نفسه، رالدرديـ2 
 .2/221، جالمرجع نفسهالشـيرازي،  3 
 .11/402جالمرجع نفسهابن قدامـة، 4 
م(،  د.، )تح( : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية )سـنن ابن ماجـةالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، أبو عبد 5 
البوصيري: هذا إسناد . قال 111، ص2(، ج2639ط(،  تاب: الديات، باب: ما لا قود فيه، حديث رقم ) ، )د.(ن د.)، 

وابن سعد وأبو  وابن يونس اتم الرازي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجانيضعيف؛ رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو ح
قطني وغيرهم، وقال ابن الجوزي: خص نسله بالضعف حجاج بن رشدين ومحمد بن حجاج وأحمد بن محمد انتهى،  داود والدار

ن سالم ثنا ابن هي العقد، ورواه من طريق عنيف ب رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا أبو  ريب فذ ره بالإسناد والمتن وزاد إنما
لهيعة عن معاذ بن محمد فذ ره. ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق أبي  ريب عن رشدين فذ ره بإسناده ومتنه. أبو العباس 

 .15، ص2م، ج1916، بيروت، دار الجنان، مصبـاح الزجاجـةأحمد بن أبي بكر البوصيري، 
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أما ما عدا ذلك فقد اختلف الفقهاء فيه؛ فيرى الحنفية أن لا شيء في جراح الجسد؛ لعدم إمكان 
. ويتوسط الشافعية 2 ما أمكن التماثل . ويرى مالك وجوب القصاص1 المماثلةالاستيفاء على وجه 

 .3والحنابلة فيرون القصاص فيما ينتهي إلى عظـم؛ لإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة

 خامساً: ما عـدا ذلـك:

، إلا أن مالكاً يرى القصاص 4 لا يرى الجمهور القصاص في اللطمة والو زة وضربة السوط إذا لم تترك أثراً 
الشَّهْرُ ﴿، ويرى ابن تيمية القصاص في ذلك  له؛ لقوله تعالى: 5  تحدث أثراً في ضربة السوط، ولو لم

دَى عَلَيْكُمْ  وَاتَـّقُوا الحَْراَمُ ب الشَّهْر  الحَْرَام  وَالْحرُُمَاتُ ق صَاصٌ  فَمَن  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْه  بم  ثْل  مَا اعْتَ 
 .6[124]البقرة: ﴾ ٩٠٥هَ مَعَ الْمُتَّق ينَ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ 

ويردُّ ابن تيمية على من يمنع من القصاص لعدم إمكان المماثلة بالقول: "لا بد لهذه الجناية من عقوبة؛ إما 
قصاص، وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب 

وأحرى. والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن  ذلك أولىإلى الضبط من 
 ان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب  الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريباً منها

علم أن ما ظلماً مِا فر منه. فبالسوط؛ فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفاً من الظلم يبيح ما هو أعظم 
 ولا يخفى ما في  لامه من قوة ووجاهة. ،7ل وأمثلجاءت به السنة أعد

                                                           
 9/459، جدائـعالبالكاساني،  1 
 .2/314، جالفواكـه الدوانـيالنفراوي، 2 
. أبو 52، ص1م، ج2001، دار الكتب العلمية، بيروت، أسـنى المطـالب شـرح روض الطـالبأبو يحيى ز ريا الأنصاري، 3 

، 11، جمغنـيالابن قدامة، . 290م، ص1995، دار الكتب العلمية، بيروت، التنبيـهإسحاق جمال الدين إبراهيم الشيرازي، 
 .392، 312ص
 م، 1995، دار الفكر، بيروت، مغنـي المحتـاج. أحمد بن محمد الخطيب الشربيني، 441، ص9، جالبدائـع( الكاساني، 4)4 
 .401، ص11، جالمغنـي. ابن قدامة، 39ص

 .425، ص4، جالشـرح الصغيـرالدردير، 5 
 .162، ص34م، ج1993، دار الفكر، بيروت، تـاوىمجمـوع الفتقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، 6 
 .162، ص34، جالمرجع السابقابن تيمية، 7 
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 عيدون النفس في القانون الوض : القصاص والدية كعقوبة في الجناية على ماالمطلب الثاني
والضرب  الجرح ةعقوب والفرع الثاني نتناوللضرب والجرح العمدي ا عقوبة من خلال هذا الفرع سنتناول

 الخطأ.

 :يةحنجالضرب والجرح العمدي في الجرائم الة العقوبة الأصلي الفرع الأول:

 ل تمزيق يصيب   : "هو، فيعرف الجرحالمصطلحاتبعض  الجرح والضرب وجب تعريفجرائم  قبل تناول
أنسجة الجسم سواء  ان سطحيا تقطع في الجلد، أو  ان باطنيا  تمزق في أجهزة الجسم الداخلية مثل 

نبثق منه الدم  قطع بسكين يأو  ان  بيرا ً  ؛حة في الجلدالكبد أو الرئة وسواء  ان التمزق ضئيلا  فت
 .سور والحروقالكاللون، ويدخل في ذلك التسلخات و  أو ينتشر تحت الجلد فيبدو أزرق ،خارج الجلد

عليه  أو لا فيتحقق الفعل ولو لم يشعر المجني ، ذلك يستوي أن يكون التمزق مؤلما للمجني عليهو 
 2لتأثير على الجسم بخبطة أو صدمة بعنف".الضرب هو "اأما   1بالألم".

 المتمثلفعل الشنيع سبل لل إلاقانونا ما هي فعال المجرمة لجرح والضرب ان هذه الأيتبين لنا بعد تعريف ا
عرض عد عمق من الضرب. وبأ أبلغ ثرهأن الجرح أ إلا ل جرح هو ضرب   إنفي القتل، وما يمكننا قوله 

فس عمدا في الندون  لمقرر لجرائم الواقعة على مانتناول العقوبة االجرح والضرب سالتعاريف  ل من 
 رمة والعقوبة المنصوص عليها.القانون من خلال المواد المجُ 

ن ذاك  ل من جرح أو ضرب أحداً، أو اعطاه مواد ضاره ولم يقصد م  :"من ق.ع.م 236تنص المادة 
سنة،  9الى  3شغال الشاقة أو السجن من ." فالعقوبة جزاء للفعل هي الاقتلا ولكنه أفضى الى الموت

أما إذا سبق بإصرار أو ترصد فالعقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا  ان الغرض تنفيذ لغرض 
و ترصد فالعقوبة تكون السجن المؤبد أو السجن، أما بنص المادة أصرار إببقت ارهابي، اذا سُ 

عنه قصص أو انفصال عضو فقد منفعته  : "  ل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأق.ع.م240
  ا "فيعاقببرؤهأو نشأ عنه  ف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشا عنه عاهة مستديمة يستحيل 

                                                           
ث مقدم ، بحجرائم الجرح والضرب دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون العقوبات الجزائري.موساوي عبد الله، 1 
درار، نية و الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أوقانون،  لية العلوم الانسا ستكمال متطلبات شهادة الماستر تخصص شريعةلا

 .11.ص2013/2014
(،  لية الحقوق والعلوم محاضرات في القانون الجنائي الخاص )جرائم ضد الاشخاص والاموال.طباش عز الدين، 2 

 .15.ص 2014/2015السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
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". تربصسنة، وأما إذا  ان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد او  5الى  3بالسجن من 
 رهابي،إويشدد في حال ما اذا  ان الغرض سنة،  10الى  3يعاقب  بالأشغال الشاقة من  فالمشرع

سنة ويشدد العقوبة بالسجن المؤبد  إذا صدر  5شغال الشاقة لمدة فيعاقب على الجرم الشنيع  بالأ
: " ل من ع.م242/2ص المادة ، اذا نشا الفعل من المجني عليه، أما بنتقرير طبي على فقد العضو

يوم  20ز عن الاشغال الشخصية لمدة تزيد على أحدث بغيره  جرحا أو ضربا نشا عنه مرض أو عج
جنيه  20تقل عن  سنة وبغرامة لا 2تزيد عن  "، والجزاء المترتب جراء هذا الفعل هو الحبس مدة  لا

جنيه مصري، أما اذا اقترن الضرب والجرح بسبق الاصرار أو الترصد أو  300مصري، ولا تتجاوز 
 أو أدوات أخرى".أو عصى أو آلات  حصل باستعمال أية أسلحة

  ان الغرض ارهابي.  إذاسنة  5يجاوز  وتكون السجن الذي لا : الحبس،العقوبة

معدلة من ق.ع.ج : " ل من أحدث عمداً جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل  264المادة 
 يوما" 15عجز  لي لمدة تفوق  أو  نواع مرضعنف أو التعدي أذا نتج عن هذه الأآخر من أعمال ال

 دج،500.000دج الى 100.000امة من سنة وبغر  5الى  1الحبس من  الجزاء الذي قرره المشرع هوف

عمال سالفة الذ ر فقد أو بتر أحد الاعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر تب عن الأتر  وإذا" 
 5ت من ؤقالم: السجن ستديمة أخرى"، والجزاء المقرر هوينين أو أية عاهة مأو فقد إبصار إحدى الع

 سنة.10الى 

 سجن المؤبد.ال هي العقوبةالجرح بسبق الاصرار أو الترصد "،  ذا اقترن الضرب اوإتنص "  265المادة 

معدلة: " إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى  266المادة 
العمل لمدة مرض أو عجز  لي عن  لىإمع سبق الاصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤدي 

دج، 1000.000الى 200.000سنة وبغرامة من  10الى  2: الحبس من العقوبة"، يوما 15تتجاوز 
 المستعملة.الأشياء مع مصادرة 

 معدلة: " ل من أحدث جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرها من أصوله الشرعيين" 269المادة 

ي عن لم ينشأ عن الضرب والجرح عجز او مرض  ل إذاسنة  10الى 5: الحبس المؤقت من العقوبة
 يوم. 15مرض يفوق نشأ عجز أو  إذاالعمل، أما 
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سنة اذا نشأ عن الجرح أو  20الى  10سنة، والسجن المؤقت من  5لىإ 1: الحبس المؤقت من العقوبة
ة عاهة دى العينين أو أيالضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر إح

والسجن المؤبد اذا ادى الجرح والضرب الى الوفاة بدون قصد إحداثها، واذا اقترن ضرفا ، مستديمة أخرى
 التشديد الاصرار والترصد تكون العقوبة.

ذا إسنة  20الى  10سنة، والسجن المؤقت من  10الى 5الحد الاقصى للحبس المؤقت من  -
 .مايو  15نشا عجز أو مرض يفوق 

 التالي:من قانون العقوبات  05/2وهي محددة في نص المادة 
 قرر فيها القانون حدود أخرى. سنة، ما عدا الحالات التي 5شهر الى  2بس لمدة تتجاوز الح -
 دج. 20.000الغرامة التي تفوق  -

 1264بنص المادة .سنة  5سنة الى  1وتقرر عقوبة الضرب والجرح العمد من 
مخالفة إذا لم ينتج عن أعمال العنف لأي مرض أو عجز عن العمل لمدة تزيد يمة فالأصل أن تكون الجر 

 ية، ولكي ترقى الى جنايوما فنحن بصدد جنحة 15العجز عن يوما، أما أذا زاد المرض أو  15عن 
 .لابد من أن تحدث عاهة مستديمة

 :هيمن ق.ع.ج على عقوبة الضرب المفضي  264وتنص المادة 
لضرب  االسببية بينوالرابطة سنة أذا اقترنا بالضرب أو الجرح العمدي،  20الى  10السجن المؤقت من 

 .أو الجرح ووفاة المجني عليه
أن في  "1/ 264و السلاح فتنص المادة العقوبة المقررة للجنح المقترنة بسبق الاصرار أو الترصد أأما 

 "ومي 15حالة الضرب والجرح المؤدي الى عجز عن العمل لمدة تتجاوز 
 2.دج500000دج الى 100000غرامة من  الى بالإضافةسنة  5الى  1الحبس من هي العقوبة 

 
 
 

                                                           
 .54ص  2009/2010، سنة ثانية علوم قانونية وادارية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،  القانون الجنائي .مجيدي فتيحي،1 
، مذ رة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر، القانون جريمة الضرب والجرح العمدي في القانون الجزائري.بسايح نسرين، 2 

 .2011/2019م السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، وم الجنائية، قسم عام  لية الحقوق والعلو لالجنائي والع
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 الفرع الثاني: الجرح والضرب الخطأ وعقوبته:
لمقررة لهما، ثم نتناول عقوبة ا على أننا عرفنا الجرح والضرب سابقا عرف الخطأنمن خلال هذا الفرع س

ة ذا عرفنا القتل الخطأ على انه ازهاق روح انسان بصفإى أنه: القانون عل شراحعلى السنة  الخطأعرف 
 نستبصر الخطأ أذا هو الفعل الذي يخلو من العمد.أن  يمكننا، 1غير عمدية

 تناول عقوبة  ل فعل منهماوبعد التطرق الى المصطلحات الجرح والضرب سن
شئ عنه قطع أو من ق.ع.م:"  ل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا ن 240في نص المادة وجاء 

اهة مستديمة  أو نشئ عنه عحدى العينينإعته أو نشئ عنه  ف البصر أو فقد انفصال عضو فقد منف
سنة، وفي حال صاحب هذا  5الى  3عاقب بالسجن من  الاعتداءاتففي هذه  يستحيل برؤها"،

ي الاشغال ه يد من سبق اصرار او ترصد او تربص، فالعقوبة المناظرة لهذا الجرمالفعل ظروف التشد
من نفس القانون:"  ل من أحدث بغيره جرحا أو  242/2وبنص المادة  سنة. 20الى  3الشاقة من 

يوم، فجزاء هذا الفعل هو  20ضرب نشئ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تفوق 
 ،صريجنيه م 300تجاوز  جنيه مصري ولا 2تقل عن  سنة أو بغرامة لا 2على الحبس لمدة لا تزيد 

قرر خرى فالجزاء المادوات أو أمن عصي سلحة فعل بظروف التشديد أو استعمال الأوأما إذا اقترن ال
التي لم تبلغ خطورة  الإرهابسنة في اعمال  5يزيد عن  وتكون السجن الذي الاللفعل هو الحبس، 

غرامة  ونة أس1تزيد عن  فيعاقب بالحبس لمدة لاع.م،  240.239الذي نصت عليه المادتين  جسيمة
د  من شديجنيه مصري، وتشدد العقوبة اذا اقترنت بظروف الت 200جنيه ولا تجاوز  10عن  لا تقل

 10تقل عن  سنة  حد اقصى أو غرامة لا 20سبق الاصرار او الترصد  يكون العقوبة هي الحبس 
و ادوات اجنيه مصري، وفي حال استعمال الجاني اسلحة أو عصي أو الات  300تجاوز  جنيه ولا

 اذا  ان الغرض ارهابي.سنة 5يزيد على  اخرى، فالجزاء المقرر هو الحبس، ويكون السجن الذي لا
بان  ان ذلك ناشئ عن ع.م:" من سبب خطأ في جرح شخص أو إيذاءه  244وجاء بنص المادة: 

 ".نظمةنين والقرارات واللوائح والأاهمال أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوا

                                                           
 .202، ص 1ج المرجع سابق،دردوس مكي، )ينظر(،  .1 
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حدى هاتين العقوبتين، إجنيه أو ب 200تزيد على  سنة  حد اقصى وبغرامة لا1فيعاقب الجاني بالحبس 
احدى العقوبتين، وفي جنيه أو  300سنة وغرامة لا تجاوز  2وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على 

 .حال ادى الفعل الى عاهة مستديمة
حبلى بضرب أو نحوه من  امرأةمن أسقط عمداً : " ل ون ع.ممن نفس القان 260وتنص المادة 

 أسقط:" من من نفس القانون على أن 261لمادة وتنص ا ، يعاقب السجن المشدد.اع الايذاءالانو 
ان ها عليها سواء  مؤدية الى ذلك أو بدلالتحبلى بإعطائها أدوية أو استعمال وسائل  امرأةعمدا 

المتناولة للأدوية لتجهض نفسها  المرأة ج.ن.قم 262وبنص المادة بالجبس.، يعاقب برضائها أم لا
  وهي علمة وراضية بذلك، فتعاقب بالحبس.

 :خلاصة
القانون و سلامية الإ الشريعة دون النفس الجناية على ما من خلال التطرق الى القصاص والدية في

 :نستنتج أنالوضعي 
 الاسلامية في:القانون الوضعي لم يوافق الشريعة 

 عي عاقب على الجراحات بالحبس والغرامة.القانون الوض -
 .ادا الى قوله والجروح قصاصاستنعلى الجراحات بالقصاص  تبينما الشريعة عاقب -
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 القانونيعة و بين الشر النفس على ما دون  تعويض في الجنايةالثاني: القصاص والدية ك حثالمب
ش قدر او الغير مقدر ونقصد به الارو الم يقصد بالقصاص والدية  تعويض من حيث المقدار المالي

الأعضاء الفردية  المترتب للمجني عليه جراء الجريمة الجراحات الواقعة على ما دون النفس  ، والحكومات
 .المنافعو أم الثنائية الى ما فوقها. من الأطراف 

 ميةلاسلااالنفس في الشريعة ما دون على في الجناية : القصاص والدية كتعويض الأول المطلب
و ي يحصل هذا التعويض للمجني  .1التعويض المالي الواجب بالجناية على ما دون النفس لأرش هوا

جب الارش ، بالعفو على الجاني فيرش(في الحراج الى الدية المقدرة )الأعليه لابد من سقوط القصاص 
 المقدر لذلك الجرح.

 : عفو المجني عليه.الفرع الأول
 : سفيما دون النف قوق المجنى عليهالعفو من ح

يرى الفقهاء أن المجني عليه إذا قال للجاني: عفوت عن  عفو المجني عليه عما دون النفس عمدا
القطع أو الجراحة أو الشجة أو الضربة، أو قال: عفوت عن الجناية، فإن برئ من ذلك صح العفو؛ 

 دية،  ولا قصاص ولالأن العفو وقع عن ثابت وهو الجراحة أو موجبها وهو الأرش فيصح العفو 
   2. ما لو أذن في إتلاف ماله فلا ضمان بإتلافه

إذا  انت الجناية خطأ وعفا المجني عليه،  :عفو المجني عليه عن الجناية عما دون النفس خطأ -
فإن برئ من ذلك صح العفو ولا شيء على الجاني، سواء  ان بلفظ الجناية أو الجراحة، وسواء 

 3. يذ رما يحدث منها أم لم سيذ ر
 الأرش المقدر أولًا.

أهل  إلى ، وهو ما جاء في  تاب رسول اللهدون النفس وهو الدية المقدرة شرعاً للجناية على ما
في الرِّجْل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة )وهي الجرح الذي يصل إلى أم الرأس( ثلث الدية، » اليمن

ل العظم لث الدية، وفي المنقلة )وهي الجرح الذي ينقوفي الجائفة )وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف( ث
                                                           

 .3/102، جالمرجع سابق، ون الإسلاميةؤ وزارة الأوقاف والش .1 
، ص 30مصر، ج : مطابع دار الصفوة،1)د.ت(، ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .2 

118. 
 .9/233،  جالمرجع السابقالكاساني، 3 .
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من مكانه( عشر من الإبل، وفي  ل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس 
 1 «من الإبل، وفي الموضحة )وهي الجرح الذي يوضح العظم( خمس من الإبل

 أما الأرش المقدر فهو ثلاثة أنواع:
 اليد، والرجل، والسن، والأصبع، فإن  ان العضو واحداً في الجسم   2الأرش المقدر للأعضاء .1

 الأنف والفم والذ ر فيجب فيه الدية  املة، وهي مئة من الإبل، أو ألف دينار من الذهب 
غراماً من الذهب(، ويختلف تقديره بحسب  4450غرام، أي إن الدية  4.45)والدينار 

 الأزمان، وبحسب العملات النقدية الآن.
 وإن  ان في الجسم عضوان ففي  ل واحد منهما نصف الدية  اليد، أو الرجل، أو العين، أو الأذن.
وإن  ان في الجسم أ ثر من عضوين فتقسم الدية على حسب الأعضاء، ففي  ل أصبع من اليد أو 

 الرجل عشر الدية، وفي الأسنان،  ل سن خمسة من الإبل أي نصف عشر الدية.
عمداً فالأرش )الدية  املة أو بعضها( على الجاني؛ لأن العاقلة لا تتحمل دية العمد، فإن  انت الجناية 

و ذلك إذا  انت الجناية خطأ وثبتت باعتراف الجاني فقط فهو يتحملها؛ لأن الإقرار حجة قاصرة 
 على المقر، ولا تتعدى إلى غيره.

على  ائلين به في الجناية)ولا يوجد شبه عمد عند الق وإن  انت الجناية على الأعضاء خطأ .2
دون النفس( فتجب الدية  املة عند الشافعية وقول للمالكية، وقال المالكية في المشهور  ما

والحنابلة: تجب دية الأعضاء والجروح  لها على الجاني إن  انت أقل من ثلث الدية التامة، 
لسن مل العاقلة دية اولا تتحمل العاقلة إلا ما  ان ثلث الدية فصاعداً، وقال الحنفية: تح

)نصف عشر الدية الكاملة( والموضحة وما فوقها، أي إن  انت الدية )الأرش في الجروح( 
خطأ على ما دون النفس يقل عن نصف عشر الدية فيتحملها الجاني، وإن  ان أ ثر من 

 ذلك فتتحمله العاقلة.

                                                           
( وورد بعضه في السنن إلا الترمذي، 2/369قطني )نصب الراية  أخرجه النسائي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحا م والدار1 

تلخيص ال، 2/260 بدائع المنن، 530صلموطأ ، ا9/61 نيل الأوطار، ه مالك والشافعي، وصححه العلماءوروا
 (.111، 4/19الحبير

 ،م4004-ه1230: 1، طبيت الأفكار الدولية، )د.ت(، موسوعة الفقه الإسلامي، التويجري، محمد بن إبراهيم  .)ينظر(،2 
 .95ص، 5م(، ج )د.
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دية الكاملة،  نصف عشر الفتجب ديته )الغُرَّة وهي أرش الجنين وإن  انت الجناية على الجنين -
خمس من الإبل أو خمسون ديناراً(  املة على العاقلة عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد، 
وقال مالك: تجب على الجاني في الخطأ والعمد، وقال الحنابلة: إن  انت الجناية على الجنين 

 خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة، وإن  انت عمداً فهي على الجاني.
 :الأرش غير المقدر ثانياً.

وهو التعويض على الجناية على النفس التي لم يرد فيها تقدير في نص شرعي، وإنما يقدره القاضي 
بالاستعانة بأهل الرأي والخبرة من الأطباء ويسمى حكومة العدل، ويختلف تقديره بحسب جسامة 

س، النف اص فيه من الجنايات على ما دونالجناية وضررها المترتب عليها، والقاعدة في ذلك أن ما لا قص
 العدل. وليس له أرش مقدر ففيه حكومة

 والجنايات التي توجب الأرش نوعان:

 وهي قسمان:1 أولا الجراح

الشجاج في الوجه والرأس، وهي عشرة مرتبة بحسب جسامتها، وهي الخارصة التي تكشط  .1
اللحم،  شق اللحم، والمتلاحمة التي تنزل فيالجلد، والدامية التي يخرج منها الدم، والباضعة التي ت

والسمحاق التي تستوعب اللحم حتى تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم، والموضحة التي تكشف عن 
العظم، والهاشمة التي تهشم العظم، والمنقِّلة التي تنقل العظم من مكان إلى مكان، والمأمومة أو الآمة 

 يقة التي تحيط بالدماغ، والدامغة التي تصل إلى الدماغ.التي تصل إلى أم الرأس وهي الجلدة الرق

ويجب أرش مقدر في الشرع في خمسة؛ أقلها الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة التي تتجاوز  -
الموضحة وفيها عشرة من الإبل، والمنقِّلة عشرة من الإبل، والمأمومة ثلث الدية الكاملة، و ذا الدامغة 

 في الأصح.

                                                           
 م،4003، (ط د.)المكتبة التوفيقية، ، (د.ت)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة،  مال بن السيد سالم .1 

 .425، 2مصر، ج، القاهرة
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الرأس والوجه، وهي الخمسة الأخرى فيجب فيها أرش غير مقدر، أي حكومة وأما بقية شجاج  -
 عدل.

الجروح فيما دون الرأس والوجه، وهي إما جائفة وهي التي تصل إلى الجوف في جسم الإنسان،  .2
 ويجب فيها ثلث الدية، وإن  انت غير جائفة أي لم تصل إلى الجوف فيجب فيها حكومة عدل.

 .ضاءثانيا الجناية على الأع
بقطع عضو  الرجل واليد والأسنان، والعين والأنف واللسان والعقل، والأذن، أو إتلاف المنفعة  

 ،ي الدية الكاملة الواجبة في النفسوه1 النظر والسمع والشم والكلام أو الجمال، وتجب الدية المقدرة
ل  ذهاب أو الجما بحسب  ون العضو واحداً أو أ ثر لما سبق. وإن  ان النقص جزئياً في المنفعة

 بعض النظر في العين أو الجمال ففيه أرش وهو حكومة عدل، و ذا الشم  املاً أو ناقصاً.
على العاقلة مؤجلًا إلى سنة إذا  ان أقل من ثلث الدية الكاملة، وإن  ان من  2ويجب الأرش -

لثين فتجب لثالثلث إلى الثلثين فتجب مؤجلة إلى سنتين، وإن  ان الأرش )أو الدية( أ ثر من ا
 وتبدأ المدة من وقت الجناية عند الجمهور، ومن وقت الحكم عند الحنفية. مؤجلة إلى ثلاث سنوات،

أما الأرش أو الدية على الجاني في العمد فتجب عليه حالاً من دون تأجيل عند الجمهور؛ لأنها  -
 مغلظة عليه بسبب العمدية.

تقع من الجاني،  ة والحنابلة بتعدد الجنايات التيويتعدد الأرش عند الحنفية والمالكية والشافعي -
 مجموعها إلى أ ثر من دية  املة. ولذلك فقد يصل

 وقال الحنفية والشافعية:  ل أرش واجب في دية  املة للرجل يجب فيه نصف الدية في المرأة. -
رش أقل ووافق على ذلك المالكية والحنابلة إذا بلغ الأرش ثلث الدية أو أ ثر، أما إذا  ان الأ -

 من الثلث فالأنثى تتساوى فيه مع الذ ر.
وذهب الحنفية إلى تساوي المسلم والذمي في الأرش والديات، و ذلك المستأمن، وقال المالكية:  -

إن دية الذمي على النصف من دية المسلم، أما المجوسي والمعاهد والمرتد ففيه خمس دية المسلم، 

                                                           
 .941ص  ،مرجع سابق، التويجري .1 
م، 2000-هـ1421الأولى: : 1)د.ت(، دار الوطن، ط في الدين، همنهج السالكين وتوضيح الفق، السعدي عبد الرحمن .2 
 .234)د.ج(، ص  م،2002-هـ1423: 2ط
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دية المسلم، وقال الشافعية  لهم على الثلث من دية وقال الحنابلة  ل هؤلاء على النصف من 
 المسلم.

 ون الوضعيالقانالنفس في ما دون على  في الجناية الثاني: القصاص والدية كتعويض المطلب
 من خلال هذا المطلب والذي يضم موضوع التعويض في ما دون النفس فقد سبق التطرق اليه في

د تناولنا تعريف في النفس في القانون، وقا تحدثنا على التعويض ول في المطلب الثاني: اذا  نالفصل الأ
ك ، وتحدثنا  ذل2شروط قيام الدعوى التبعية امام المحا م الجنائية، بالإضافة الى 1الدعوى المدنية التبعية

 239، م.ج.إ 251لى نصوص المواد إبالاستناد  ،3قادير والتعويضبم اعلى سير اجراء الدعوى، وختمن
مام المحكمة أبالتعويض  ن للمضرور ان يقيم نفسه مدعيا مدنيا يطالبإوالتي تنص على : "  ج.إ .ق

 ما   ،الجزائرية في جناية او جنحة أو مخالفةالجزائية  الإجراءاتمن القانون  3الجنائية، وبنص المادة 
اما في هذا اني، ثطرق إقامة الدعوى والتي قد اشرنا لها في الفصل الأول في المطلب السنشرع في تناول 

المطلب فنشير الى موضوع الادعاء المدني امام قاضي التحقيق، والتدخل في الدعوى أما جهة الحكم، 
 الادعاء المدني.وفي الأخير الاثار المترتبة على  مام المحكمة.أالمباشر بالادعاء ثم 

 : 4: الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيقالفرع الأول

لمدعى اما قاضي صفة ا باتخاذبالحقوق المدنية، وذلك يمة أن يقيم نفسه مدعيا يحق لمن تضرر من الجر 
تضرر من التي تنص على أنه "يجوز لكل شخص مج .إ.قمن  92التحقيق، وهذا طبقا للمادة 

 جنحة أن يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". أوجناية 

 

 

                                                           
 .2.2ص مرجع سابق، الكردي،  .1 
 .201صمرجع سابق، سرور،  .2 
 .20.22صمرجع سابق، دالسي .3 
صص مذ رة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخ ،ممارسة الدعوى المدنية التبعية.)ينظر(، فتيحة مقبول، فهيمة مسعودان، 4 

 .2422/2420القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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ديسمبر  20المؤرخ في  22-06)معدلة بالقانون رقم  92ة من خلال التعليق على نص الماد    
يا مدنيا يتيح للمضرور ان ينصب نفسه مدعيتقرر لدينا ان الادعاء المدني اما قاضي التحقيق  (2006

 ان يكون الادعاء منه شخصيا او غيره 1للقاضي المختص جراء جريمة لحقته  ما يمكنبشكوى موجهة 
 .ج.إ.قمن  141و 104بنص المواد 

 2الحكمالتدخّل أما جهة الفرع الثاني: 

بعد إقامة الدعوى العمومية، وذلك عن طريق  يحق لكل مضرور من جريمة حق إقامة الدعوى المدنية
باب المرافعة، وقبل إبداء النيابة العامة التدخل أمام جهة الحكم، بشرط أن يكون ذلك قبل قفل 

المؤرخ في  46-95بالأمر رقم  عدلةم) 293ا لنص المواد: الجلسة أو قبلها، وفقلطلباتها، وذلك إثناء 
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بانه والذي ينص " (1995يونيو  19

 بالحق المدني في الجلسة نفسها(.قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب 

صل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل إذا ح"من نفس القانون  242: وبنص المادة  
 ".  ان غير مقبول  أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا

ابية يؤشر أو بتقديم مذ رات  تويكون التدخّل إمّا بموجب تصريح شفهي يدونه الكاتب في سجل، 
ة في ، وهذا مع احترام الشروط الواردعليها رئيس الجلسة، ويشير إليها الكاتب في محضر الجلسات

إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني والتي تنص: " 241المواد 
موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعاوى  الجريمة

 سالف الذ ر.المن القانون  ق.إ.ج 242، لك الجهةالمدعي المدني متوطنا بتما لم يكن 

 

 

                                                           
،  ، أستاذ الفقه المقارن المشاركأما المحكمة الجنائية وحجية حكمهانظر الدعاوى المدنية  مال عبد الله أحمد، المهلاوي  .1 

 . بدون ذ ر معلومات اخرى. لية الشريعة، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم
 .2422/2420، مرجع نفسه. فتيحة مقبول، فهيمة مسعودان، 2 



 القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون النفس في الشريعة والقانون الفصل الثاني
 

   ~68  ~   
  

 والأثر المترتب عنه1الفرع الثالث: الادعاء المباشر أمام المحكمة

يعد الادعاء المباشر هو أحد طرق رفع الدعوى الجنائية، وبه يحق للمضرور من الجريمة أن يدعى مدنيا 
ن تحريك الدعوى عا لرفع الدعوى المدنية والأصل اأما المحكمة الجنائية فتتحرك الدعوى الجنائية تلقائيا تب

ذلك الى  ديقتصر على النيابة العامة، وليس للمضرور إلا ان يقيم دعواه المدنية، دون أن يمتالجنائية 
اه و تحريك الدعوى الجنائية ولكن الشارع قد خرج على هذه القاعدة بتخويل المدعى المدني حق إقامة دع

 :ا يستند الادعاء الى شروط نذ رها ملجنائي  المباشرة أمام القضاء ا

أن تكون الدعوى المدنية مقبولة، ولكي يتم القبول لابد من رفع الدعاوى المدنية المباشرة أمام أولا: 
غير القضاء  رفعت الدعوى المدنية إلى إذاوبالتي يكون الادعاء مقبول بمفهوم المخالفة القضاء الجنائي، 

ع الدعوى أي الذي يرتكز على المباشرة في رف ولة وعذا ما ينطبق على الادعاءالجنائي فتعتبر غير مقب
يجوز الادعاء  مكرر إجراءات على أنه: "لا251صت عليه المادة وهذا ما ن شخصيا.من المضرور 

حكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن الجريمة والمحقق بالحقوق المدنية وفقا لأ
 حالاً أو مستقبلاً ".الوقوع 

الجنائية،  بالمفهوم المخالفة تقبل الدعوى المدنية بقبول الدعوىأن تكون الدعوى الجنائية مقبولة، ثانيا: 
نائية بقيد الإذن عوى الج، و ما تعلق الدتقوم بمفردها امام القضاء الجنائي وبالتي فان الدعوى المدنية لا

 .والطلب ولا تقبل إلا بارتفاعهما

أن تكون من الجرائم التي يجوز الادعاء المباشر فيها: أجاز الشارع الادعاء المباشر في الجنح ثا: ثال
 والادعاءاً، وبيوج غير أنه لم يجز ذلك في الجنايات. علة ذلك أن التحقيق في الجناياتوالمخالفات؛ 

عقوبات التي جسامة الاء هذا التحقيق،  ما ان الجنايات تتسم بالخطورة و يفترض سبق إجر  المباشر لا
 ها، اما ما يستفادريك دعواه المباشرة فيوليس من الملائم تخويل المدعي المدني حق تحيتعرض لها المتهم، 
نح وهذا والجيكون التكليف بحضور من المدعي المدني في المخالفات  أن .جإ.ج 232من نص المادة 

 .دون تحديد إطلاقعلى 

                                                           
 ذ ورئيس قسم القانون الجنائي،  لية الحقوق،، أستاشرح قانون الإجراءات الجنائيةشمس الدين أشرف توفيق، )ينظر(، .1 

 .93.92.73، ص2422جامعة بنها، 
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 تب عن الادعاء بالحقوق المدنية في حال قبولها: يتر : 1الأثر المترتب عن الادعاء

 صير المدعي خصم للمتهم في الدعوى المدنية.ي .1
 الحق في حضور جلسات التحقيق والاطلاع على الأوراق. .2
 طلب نفقته صوراً منها. .3
واجراء معاينة أو سماع شهود ومناقشتهم سواء من دعاهم المتهم أو المسئول طلب ندب خبير  .4

 ية.عن الحقوق المدن
 إ.ج.ج(.229حق الاعتراض على تدخل المسئول عن الحقوق المدنية من تلقاء نفسه)م. .5
 50م. ) إبداء دفاعه بنفسه أو أن يستعين بمحام، وعلى النيابة العامة إعلانه بأمر الحفظ .6

 إ.ج.ج(.
يجاوز  المدنية إذا  ان التعويض المطلوب في الحكم الصادر في الدعاوى بالاستئنافحق الطعن  .9

نصاب النهائي للقاضي الجزئي، وله أن يطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في الدعاوى ال
 المدنية.

 :خلاصة الفصل الثاني

 ما سبق ذ ره بخصوص العقوبة والتعويض بين الشريعة والقانون نستنتج أن:من خلال 

من جرح وضرب  دون النفس الوضعي الشريعة الإسلامية في التعويضات الواقعة على ماالقانون لم يوافق 
 رة سالفة الذ ر الخمس من الموضحة والهاشمة والمأمومةات المقدفي الجراحف الغير العمدية، عمال العنأو 

 والدامغة.

في هذا المقدار وهي الحكومات، ف التي لم تقدر يتفق القانون الوضعي مع الشريعة في التعويضاتو      
 ة في تقدير التعويض.حيات الواسعأعطيت لسلطة القاضي الصلا

 

 

                                                           
شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي الدعوى الجنائية ، الدعاوى المدنية، أبو توتة عبد الرحمن محمد، )ينظر(، .1 

 .271ص  ،2ليبا، ج-م، طرابلس2427ه/2029: 2، دار الرواد، طالاستدلالات والتحقيق الابتدائي
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 اتمةـــالخ
وضعي الريعة الإسلامية والقانون حكام القصاص والدية في الشختاما لما قمنا به من دارسة لأ     

 نستنتج أن:

ي الإعدام أو والتي ه والجرح العمد سلامية في عقوبة القتل العمدالإالقانون الوضعي وافق الشريعة 
 لى الغرامة، فجعل الإعدام عقوبة إذا اقترن الفعل المجرم بظروف التشديد من سبقالسجن المؤبد بإضافة ا

 هانتفت هذ ذإ المخالفةيب والاجهاض، وبمفهوم صول والقتل بالسم والتعذوقتل الأ اصرار والترصد
 .و السجن المؤقت، أالمؤبدف نجد المشرع عاقب بالسجن الظرو 

القانون بالحبس اضافة الى الغرامة، و طأ والجرح الخطأ عاقب ونجد القانون الوضعي في القتل الخ      
العقوبة هي  ، إذا الشريعة في القتل الخطأما ذهبت إليه الشريعة ل البعد عن الشريعة في  هنا هو بعيد

لى تعويضات إغفل الكثير من الحوادث التي تحتاج أالذي وهذا لم يتطرق ايه القانون الدية او الكفارة 
 صابه.أمر الذي لأهمية للمجني عليه في ذلك الأيولي فيها الم والقانون 

 .ـــــجتائــالن أولا:
 ط:نذ ر بعض النقاحكام القصاص والدية في الشريعة والقانون الوضعي أ لىإمن خلال التطرق 

 بمقاييسهة للجريم يتناولها  جزاء مقررولم القانون الوضعي يتناول العقوبة  تعريف ولكنه  -
 الصحيحة.

 قوبة.سلامية في العقوبة لكنه يخالفها في المساواة بين الجريمة والعالإق القانون مع الشريعة يتف -
 يتفق القانون مع الشريعة في الجرائم الواقعة على النفس ولكنه يخالفها في الجرائم الواقعة على ما -

 دون النفس.
لتها أو شريعة ، بينما الملهاويخالف القانون الشريعة في التعويضات المستحقة للمجني عليه بل ويه -

ية عظيمة وذلك من حيث المساواة بين الضرر ومقدار التعويض، بخلاف القانون الذي لم أهم
 .الناجم عن الجراحات المقرر للضررتقدير التعويض  إلى يرقى

اصلية  عقوبةالقصاص  نأوعلى ما تقدم من نتائج حول أحكام القصاص والدية يمكننا أن القول 
ذ مد،  ما تأخطأ والشبه العصليه في القتل الخأعمد والجرح العمد، أما الدية فهي عقوبة للقتل ال
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ن عقوبتي أما سبق ذ ره نستنتج صفة التعويض من حيث المال المترتب للمجني عليه، وعلى 
 .خرىاالقصاص والدية ذات احكام مزدوجة فهما عقوبة من جهة وتعويض من جهة 

 :تتوصيــــاثانيا: ال
 الجرائم في وهذا بإهمال حق المجني عليهتكاد نسبية لمسؤولية المدنية في الجانب القانوني، أن ا -

النظر عادة إطراف وهذا واقعنا اليوم، المراد هو على الأ الواقعةالجرائم في  ماالعمدية والجراحات أ
 .سيابهاوانبتيسير اجراءاتها الدعاوى المدنية التبعية في 
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 : فهرس القرآن

 الصفحة رقم الآية السورة الآية
لحُۡرِأ ﴿

 
ّ لحُۡرُّ بأ

 
لقَۡتۡلََو ٱ

 
لقۡأصَاسِصُ فِأ ٱ

 
يَ  ءَامَكوُاْ كُتأبَ علَيَۡكُُُ ٱ أ لَّه

 
اَسِ ٱ ّٓيَُُّّ يَ َٰ

ِأبَاسِ ت
 
ءم ٱَّ يهأ شََۡ ۡ  ٱَخأ ۥ مأ لُّۡكثََٰ  ٱمََۡ  عُاأيَ لََُ

 
ّ لُّۡكثََٰ بأ

 
لعَۡبۡدأ وَٱ

 
ّ لعَۡبۡدُ بأ

 
عُُۢ وَٱ

لمَۡعۡرُوفأ وَٱَ 
 
ّ ٖۗ ٱمََ أ بأ

م
ة ِأكُُۡ وَرَحَۡۡ ب اأيفم مِأ  ره َ تََۡ ٖۗ اََٰلِأ حۡسَ َٰ  

ِ
ليَۡهأ بِأ

ِ
دَاءٌٓ ا

ۥ عذََابٌ ٱَلأيم  َ ٱلَََُ لِأ عۡتَدَىٰ بعَۡدَ اََٰ
 
  ١٧١ٱ

 ﴾. 
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كُمْ ﴿وَلَكُمْ في  الْق صَاص  حَيَاةٌ ياَ أوُلي  الْألَْبَاب  لَعَلَّ 

 تَـتـَّقُونَ﴾

 
 بقرةال

 
199 

 
14.26.31.49 

فَمَن    ﴿الشَّهْرُ الحَْراَمُ ب الشَّهْر  الحَْرَام  وَالْحرُُمَاتُ ق صَاصٌ 
لَيْكُمْ  اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْه  بم  ثْل  مَا اعْتَدَى عَ 

 ﴾ ٩٠٥وَاتَـّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّق ينَ 
 

 
 البقرة
 
 

 
 194 
 
 

.55.11.49 

واْ وَتتَهقُواْ وَتصُۡلأحُواْ بيََۡۡ  نأكُُۡ ٱَن تبَََُّ َيمَۡ َٰ َ عُرۡضَةٗ لِّأ للَّه
 
عَلوُاْ ٱ ﴿ وَلََ تََۡ

يعٌ علَأيم  ُ سََأ للَّه
 
لنهاسِ ۚأ  وَٱ

 
  .﴾ٱ
 
 

 
 البقرة 

 
224 

 
32 

 
دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَال دً  نًا مُتـَعَمِّ هَا ا ف ي﴿وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْم 

بَ اللَّهُ عَلَيْه  وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاباً عَظ ي  ﴾٠٩مًاوَغَض 

  النساء
93 
 

21 

نَا عَلَى بَني  إ سْراَئ يلَ أنََّهُ مَنْ   قَـتَلَ ﴿م نْ أَجْل  ذَل كَ َ تَبـْ
اَ ق ـَ تَلَ النَّاسَ نَـفْسًا ب غَيْر  نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في  الْأَرْض  فَكَأَنمَّ

يعًا يعًا  وَ  جمَ  اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَ  لَقَدْ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ

 21 32 المائدة
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هُمْ  نـْ بَـعْدَ ذَل كَ في   جَاءَتـْهُمْ رُسُلنَُا ب الْبـَيـِّنَات  ثُمَّ إ نَّ َ ث يراً م 
 الْأَرْض  لَمُسْر فُونَ﴾

نَا عَلَيْه مْ ف يهَا أَنَّ النَـّفْسَ ب النـَّفْس  وَا عَيْنَ ب الْعَيْن  لْ ﴿وََ تَبـْ
الْجرُُوحَ وَالْأنَْفَ ب الْأنَْف  وَالْأذُُنَ ب الْأذُُن  وَالسِّنَّ ب السِّنِّ وَ 
 يَحْكُمْ ق صَاصٌ  فَمَنْ تَصَدَّقَ ب ه  فَـهُوَ َ فَّارَةٌ لَهُ  وَمَنْ لمَْ 

اَ أنَْـزَلَ اللَّهُ فَأُولئَ كَ هُمُ الظَّال مُونَ﴾  بم 

 21.49 45 المائدة

﴿ َ َ سۡ ي للَّه
 
هقُواْ ٱ ت

 
و ٱَّ وُو ۖأ لره

 
أ وَٱ ه لَّۡكاَاسِ ُۖ للَّأ

 
و لُ أ ٱ لَّۡكاَاسِ ۖأ

 
لوُكََ  عَ أ ٱ

كأيَۡ  ؤۡمأ ن كُنتُُ مُّ
ِ
ۥٓ ا َ وَرَوُولََُ للَّه

 
يعُواْ ٱ و وَٱَ أ   ﴾وَٱَلۡلأحُواْ اَاَ  بنَكۡأكُُۡ

 َٰٓ

 32 1 الأنفال

حْسَان  وَإ يتَ  ء  ذ ي الْقُرْبََ ا﴿إ نَّ اللَّهَ يأَْمُرُ ب الْعَدْل  وَالْإ 
عَلَّكُمْ وَيَـنـْهَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَالْبـَغْي   يعَ ظُكُمْ لَ 

 تَذَ َّرُونَ﴾

 26 90 النحل

وَلئَ نْ صَبـَرْتُمْ   ﴿وَإ نْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاق بُوا بم  ثْل  مَا عُوق بْتُمْ ب ه  
رٌ ل لصَّاب ر ينَ   [126﴾ ]النحل: ٩٣٨لَهوَُ خَيـْ

 

 26.49 126 لنحلا

قِّ  وَمَنْ قتُ لَ ﴿وَلَا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللَّهُ إ لاَّ ب الحَْ 
في  الْقَتْل    مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا ل وَل يِّه  سُلْطاَناً فَلَا يُسْر فْ 

 إ نَّهُ َ انَ مَنْصُوراً﴾

 29 33 الإسراء

﴿ 
 
يَ  لََ يدَۡعُونَ مَعَ ٱ أ لَّه

 
لنهاۡسَ وَٱ

 
هًاسِ ءَاخَرَ وَلََ يقَۡتُلوُنَ ٱ لَ َٰ

ِ
أ ا للَّه

َ يلَۡقَ  لِأ لحَۡقِأ وَلََ يزَۡكوُنَ  وَمَ  ياَۡعَۡ  اََٰ
 
ّ لَه بأ

ِ
ُ ا للَّه

 
مَ ٱ هتِأ حَره ل

 
ٱ

  ﴾86ٱَثََمٗاسِ 

 َٰٓ

 29 61 الفرقان

ثـْلَهَا  وَمَنْ عَم لَ  اً ﴿مَنْ عَم لَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إ لاَّ م   صَالح 
نَّةَ َ رٍ أَوْ أنُْـثَى وَهُوَ مُؤْم نٌ فَأُولئَ كَ يَدْخُلُونَ الجَْ م نْ ذَ 

سَابٍ   ﴾٥٩يُـرْزَقُونَ ف يهَا ب غَيْر  ح 

 50 40 غافر
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ثـْلُهَا  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ   فَأَجْرهُُ ﴿وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ م 
 ﴾٥٩عَلَى اللَّه   إ نَّهُ لَا يحُ بُّ الظَّال م ينَ 

 

 50. 29 40 ىالشور 

ينَةٌ  اَ َ سَبَتْ رَه   31 31 المدثر [31﴾ ]المدثر: ٩٦﴿ُ لُّ نَـفْسٍ بم 
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 الصفحة الحديث                                         

سْل مُ » 
ُ
ونَ الصُّلْحُ جَائ زٌ بَـيْنَ الْمُسْل م يَن، إ لَاّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَراَمًا، وَالم

 «.عَلَى شُرُوط ه مْ، إ لَاّ شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا، أوَْ أَحَلَّ حَراَمًا
 

33 

 51 .«إ نَّ م ن ع باد  الله  مَن لَو أقسَمَ على الله  لأبََـرَّه »

 31 .«لا ضرر ولا ضرار »

أ بر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة »
 «زورال

30 

 50 .« سرَتْ ثنَيَّةَ جاريةٍ   -وهي ابنةُ النَّضر  -أنَّ الرُّبَـيِّعَ »

 23.54 «لَا قَـوَدَ في  جَائ فَةٍ، وَلَا مُنـَقِّلَةٍ، وَلَا مَأْمُومَةٍ »

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله إلا بإحدى »
، والتارك لدينه المفارق للجماعةثلاث؛ الثيبُ الزاني، والنفسُ با  «لنفس 

30 

من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين احدي ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن »
 «يأخذ العقل، وإما أن يعفو، فأن أراد برابعة فخذوا علي يديه

39 

من قتل عمداً دُف عَ الى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وما »
 «.صولحوا عليه فهو لهم

33 

 39 « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل ...»
 30 «مَن قتل عبده قتلناه ومَن جدع عبده جدعناه
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هَا، فَأْت  الَّذ ي هُ  نـْ رٌ ياَ عَبْدَ الرَّحْمَن  بْنَ سَمرَُةَ؛ إ ذَا حَلَفت على يمَ ين فَـرأَيَْت خيرا م  وَ خَيـْ
 فر عَن يمَ ينك((."وَ 
 

32 
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 .1999-1419، 3لبنان، ط -، بيروتالتراث العربي

ر ، دار التقوى للطبع والنشربعةموسوعة الفقه على المذاهب الأ، الدمياطي ابنالنجار  .61
 .م2019-ه1440، (ط د.)والتوزيع، 

التاريخية،  ، مر ز المقريزي للدراساتالقصاص دراسة في الفقه الجنائي المقارنعي، هاني السبا .62
 .م، لندن2004-ه1425: 1ط
، دار (د.ت)، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، الهرري محمد الأمين .63

 .لبنان –م، بيروت 2001-ه1421: 1ططوق النجاة، 
 1404: 2ط ،ل، دار السلاسالموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .64

 .تالكويهـ 1429 -
 المصادر القانونية:

 12، ص.14، ج. ر 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  .1
 (.22ص00، )ج.ر2445يونيو  24المؤرخ في  24-45القانون رقم  .2
، بإصدار قانون 1939نة لس 51، القانون 2003لسنة  95قانون العقوبات المصري، القانون .3

 العقوبات.

 .بإصدار قانون العقوبات 1939لسنة  51م القانون رقم 2003لسنة 95القانون  .4
 1995سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  51-95رقم  الأمر .5

 .المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
 .(.705.ص 52.)ج.ر2375يونيو  27المؤرخ في  01-75الأمر رقم  .6
المتضمن  1966يونيو سنة 1الموافق  1316صفر عام  11المؤرخ في  156-66الأمر رقم  .9

 قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
 .نلقانوار اصداب 1941لسنة  131ن لقانوا .1
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 المراجع القانونية: 
 ، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال،شرح قانون العقوباتالحسيني عمر الفاروق،  .1

 .2010/ 2009قسم خاص، أستاذ القانون الجنائي ومحامي بالنقض،  لية حقوق، بنها، 
، القسم العام،  لية الحقوق، جامعة الجزائر، شرح قانون العقوبات خوري عمر، .2

2010/2011. 
ية، ، ديوان المطبوعات الجامعالقانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريدردوس مكي،  .3

 )د. ط(، قسنطينة.
، أستاذ ورئيس قسم القانون شرح قانون الإجراءات الجنائيةس الدين أشرف توفيق، شم .4

 .2012الجنائي،  لية الحقوق، جامعة بنها، 
ة الماستر ، مذ رة لنيل شهادممارسة الدعوى المدنية التبعيةفتيحة مقبول، فهيمة مسعودان،  .5

الرحمان ميرة، بجاية، في الحقوق تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد 
2013/2014. 

 ،نظر الدعاوى المدنية أما المحكمة الجنائية وحجية حكمهاالمهلاوي  مال عبد الله أحمد،  .6
 أستاذ الفقه المقارن المشارك،  لية الشريعة، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم.
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 :المحتويات الفهرس
  ........................................................................ الإهـــــداء :

  .................................................................... الشكر والعرفان 
  .......................................................................... صالملخ

 1.....................................مقدمة......................................

)القصاص والدية والعقوبة  المفاهيمي لمصطلحات محل الدراسةالمبحث التمهيدي: الاطار 
 10(والتعويض

 10.........المطلب الأول: ماهية القصاص والدية في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
 10.................................الفرع الأول: تعريف القصاص ..................

 12...............................الفرع الثاني: شروط القصاص وحكمه..............

 14تعريف الدية......................................................المطلب الثاني: 

 14....................الفرع الأول: لغة واصطلاحا.................................

 15الفرع الثاني : الألفاظ ذات صلة.................................................

 16المطلب الثالث: تعريف العقوبة وأهدافها..........................................

 16..........العقوبة لغة واصطلاحا....................................الفرع الأول: 

 19أهداف العقوبة..................................................... الفرع الثاني:

 11................................تعريف التعويض والمقادير التي يتم بهاالمطلب الرابع: 

 11....الفرع الأول: تعريف التعويض................................................
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 20...مقادير التعويض.................................................... الفرع الثاني:

شريعة الاسلامية بين الالعقوبة والتعويض في الجناية على النفس الفصل الأول: القصاص والدية في 
 26...................................................................والقانون الوضعي

 26.......المبحث الأول: القصاص والدية  عقوبة في الجناية على النفس بين الشريعة والقانون .
 26.........الإسلاميةالشريعة المطلب الأول: القصاص والدية  عقوبة في الجناية على النفس في 

 21.........الفرع الأول: من القرآن......................................................

 30....................................الفرع الثاني: من السنة النبوية الشريفة...............

 31.......................................الفرع الثالث: من الإجماع......................

 34........المطلب الثاني : الإعدام والتعويض  عقوبة في الجناية على النفس في القانون الوضعي

 34...........................عقوبة القتل العمد............................ ل:الأو الفرع 

 39.....................عقوبة القتل الخطأ...................................الثاني:  الفرع

 38..المبحث الثاني : القتل الخطأ  تعويض في الجناية على النفس بين الشريعة الاسلامية والقانون
 31....……ية على النفس في الشريعة الاسلامالمطلب الأول : القتل الخطأ  تعويض في الجناي

 31..............................من القرآن الكريم........................... الفرع الأول:

 40............................من السنة النبوية الشريفة.......................الفرع الثاني: 

 40.....................................الفرع الثالث: من الإجماع........................

 43.....نفس في القانون الوضعي.........القتل الخطأ  تعويض في الجناية على الالمطلب الثاني: 

 44.........................................الشروط التي تأسس حيالها الدعوى الفرع الأول:
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 44..........................................محكمة الجنائية مماأشروط الادعاء  الفرع الثاني:

 45...............................مام القضاء الجنائيأسير الدعوى المدنية  طرقالفرع الثالث: 

 46........ضاء الجنائي....................مام القإجراءات سير الدعاوى المدنية أ الرابع: الفرع

 49............................................................…خلاصة الفصل الأول:
 49..القانوننفس في الشريعة و القصاص والدية بين العقوبة والتعويض على ما دون ال:الفصل الثاني

 49..المبحث الأول : القصاص والدية   عقوبة في الجناية على ما دون النفس بين الشريعة والقانون
 49سلاميةشريعة الاالمطلب الأول : القصاص والدية  عقوبة في الجناية على ما دون ما النفس في  ال

 49.................................................................... الكريم القرآن :أولا

 51...........................من السنة النبوية الشريفة............................... ثانيا:

 52.................................ثالثا: من الإجماع.....................................

 57.......المطلب الثاني: القصاص والدية  عقوبة في الجناية على ما دون النفس في القانون الوضعي

 59..ائم الجنحية...................العقوبة الأصلية للضرب والجرح العمدي في الجر الفرع الأول: 

 60..............................الثاني: الجرح والضرب الخطأ وعقوبته.................الفرع 

 ..62المبحث الثاني: القصاص والدية  تعويض في الجناية على ما دون النفس بين الشريعة والقانون
والدية  تعويض  في الجناية على ما دون النفس في الشريعة القصاص :المطلب الأول

 62.......................................................................…الاسلامية

 62..........................عفو المجني عليه..............................الفرع الأول: 

 64........................جب الأرش نوعان...............الجنايات التي تو  الفرع الثاني:
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 66.ى ما دون النفس في القانون الوضعيالمطلب الثاني: القصاص والدية  تعويض في الجناية عل

 66.....................ي التحقيق...................: الادعاء مدنيا أمام قاضالفرع الأول

 69..............................................التدخّل أما جهة الحكم.... الفرع الثاني:

 61..............ثر المترتب عنه...............الفرع الثالث: الادعاء المباشر أمام المحكمة والأ

 69........................................خلاصة الفصل الثاني........................

 91.............................................................................الخـــاتمة
 71......………………………………………………أولا: النتائـــــــج

  .……………………………………………72....لتوصيــــات:ثانيا: ا
 93...........................................فهرس القرآن.............................

 96......................................فهرس الأحاديث..............................

 91……………………………………………لمراجع:قائمة المصادر وا
 

 

 


